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مقدمسسة 


ريما تكون وزارة العدل مرشحة لمارسة دور أكثر أهمية بفعل سياق 
دولي يضغط في اتجاه درجات أعلى من الانفتام السياسي المفضي إلى 
الديمقراطية في خاتمة الطاف. فالنظم السيامية في النطقة العربية 
مطالبة الآن» ولیس غداء بأن تدخل تغييرات حقيقية على بنيتها التي 
تتراوح بين ااشمولية والطغمائية» مرورا بأشکال مختلفة من الحکومات 
البطركية والتيوقراطية وذات التعددية السياسية القيدة. 

ويقع القانون يي قلب هذه التغیبرات المطلوبة » بل انسها تدور حوله 
إيجابا وقبولا. فبناء مؤسسات وهیاکل ذات طاپم ديمقراطي» أو = 
غير ديمقراطي يقوم d‏ چزه مهم منه على [ أكتاف القانون» ١‏ لذي 
ينظم إجرائيا حركة هذه المؤسسات ومهامها وعلاقاتهاء ويضع لها إطارا 
مرجعيا يجعل باستطاعتها الفصل في أي نزاع تکون هذه المؤسسات طرفا 
vad‏ ويضفي مشروعية على أي خطوة من صميم عدلها تقدم علیها. 

وتحدد نصوص تلك القوانين ما إذا كان النظام السياسي يسعى 2 عنذ 
الوهلة الأولى إلى تحدید شکل حکم ديمقراطي أم ديكتاتوري أو ول 
مع عدم اغفال أن العبرة ليست بالنصوص؛ بقدر ما هي بتطبيقها أو 
تنقيذها في الواقع اكعيش. ومع ذلك تظل هذه النصوص تشكل إطارا 
يحكم التنافس > الذي قد یصل إلى حد الصراع » بين السئطة والقوى 
السياسية انعارضة من جهة» ويعين العلاقة بين من بيدهم مقاليد الأمور 
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والجماهیر الغفيرة من جهة ثانية. إلا أن قوة هذا LEY‏ تعتصد بدرجة 
أساسية على وجود >“ بين هذه الأطراف آو الجبهات. وهنا یپر 
دور القضاءء وسدی تمتعه باستقلال حقيقي من السلطتين التنفيذية 
والتشريعية. 

في كافة هذه المفاصل ذات الطاپع القانوني» والمتعاسة مع دوائر 
أوسسع ذات ارتباط بحقول معرفيسة وحياتية» سياسية واجتماعية 
واقتصادية وثقافية » يظهر دور وزارة العدل باعتبارها احدي مؤسسات 
السلطة التنقيذية» التي لها صفة إشرافية على جزء كبير من السلطة 
القضائية» ولها علاقة أخذ ورد أو "تغذيسة مرتسدة" مع السلطة 
التشريمية» سواء آخذت هذه العلاقة طابعا إرشاديا أو كانت في شكل 
مراجعة القوانین والتشریعات ‏ آو الشاركة x)‏ سنها. 

من هنا يمكن أن نتصور دورا أكثر حيوية لهذه الوزارة في المستقيل» 
باعتبارها وعاء لخبرات قانونية clings‏ وکونها تضم تحت جناحيها 
إدارات متعددة يفاط بها اتضاذ إجراءات والقيام بسهام تضبط بعض 
العلاقات المتشابكة بين أفراد المجتمع » تي تزاعيم حول مقدرات ترتبط 
بالملكية والحقوق العينية أوسعيهم إلى تحقيق السام الاجتصاعي والأمن 
الشخصي » وبحتهم هن wie”‏ اجتساعي* متکافی مع السلطة Lbs‏ 
لأن يكون لتجماعة اليد الطولى. ففضلا عن المحاکم بمختلف درچاتهاء 
تأتي أجهزة أخرى تابعة للوزارة لتلبي الكثير مسن الاحتياجات 
الاجتماعية. ومنها قطاع الخبراء» بروافده الحسابية  AYU‏ والهندسية 
والزراعية» والطب الشرعي» والشهر المقاري والسجل العينيء وجهاز 
الکسپ غير الشروع» الذي یساهم في تعقب الفساد. 





رزارة المدل 





لکن يمكن أن تقود خطوات نات طابع ديمقراطي إلى العکس؛ حیث 
ستقلص من شراف الوزارة على السلطة القضائية» وتناط هذه المهعة 
بمجلس القضاء الأعلى» عنی أن يتدتع باستقلالية تامة عن الساطة 
التنقيذية. 

Jy‏ كلتا الحالتين ستكون وزارة العدل إحدى المؤسسات التي تقع في 
قلب الجدل الشار» والتوقع أن تتصاعد وتيرته؛ حول تغييرات 
سياسية تتباشسی س مطالب خارجية؛ وتستجیب d‏ الوقت ذاته 
لضغوط داخلية» ثم تتوقف أيداء لکنها آخذت دفعة أقوى في ظل ما 
ترتب على الحرب التي خاضتها الولایات التحدة ضد السراق» والتي 
اعتبرتها خطوة في سبیل تغییر الوجه السياسي لنطقة الشرق الأوسط 
برمتها» خاصة على مستوی بنی الأنظمة اسياسية الحاكمة» قضلا عن 
العلاقات الاقليمية والخارجية لبعشها. 

وتأتي هذه الدراسة لتسهم من خلال تشریحها لتاریخ وسهام 
وهياكل وزارة العدلء في هذا الجدلء» بطريقة غير مباشرة» إذ إنها 
ستضع أيديئاء بقدر الستطاع» على جزء جوهري سن العلاقات التي 
تربط السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية. فحتى لو لم يكن هذا هو 
الهدف الأساسي للدراسة: فإنه تمس مقاصل رئيسة في النظام السياسي 
الصري» من الضروري الوقوف عندها أو الإبساك بها في سبيل تظويير 
هذا النظام من داخله. 


الفصل الأول : 
والمؤسسات والدور 
(الحالبةالسريسة) 


وزارة العدیل 


لا يمكن الحديث عن الوسنات النوط بها UG!‏ الصدل دون تحدید 
مفهوم العدل ذاته. فالسألة الثانية تشکل إطار نظريا للاولی» يمنحها 
عمقا تحتاجه حين یثار الجدل حول با إذا كانت تلك المؤمسات 
تحقق الاهداف البحددة له والقاصد المرجوة متها سن عدسه. فائقوانین 
والتشریعات التي يتم سنها والأشكال التنظيمينة التي تقوم في سبیل 
العدل؛ إذا كانت الأمور تسیر من أعلى إلى أسفل» وذلك في الأنظمة 
الحاكمة الستبدة بدختلف أشكالها التي تستراوم بسين الشمولية 
والطغمائية » أو إن كانت تسير من أسفل إلى أعلى في ظل أنظسة الحکم 
الديمقراطية, 


أولا ۰ هفهوم العدالة؛ 
تعريفات متعددة ومتشابكة 


يتعدى مشهوم العداكة ora‏ القانوني لیطوق مجالات toy el‏ 
فلسفية وسياسية واجتمامية واقتصادية واجتماعيمة وتربوبة وان OLS‏ 
الجانب القانوني یظل داثما هو الأكثر حضورا وتمتعا برسوخ واستمرار 
نسبیین؛ علاوة على أن الاتقاق عليه أو التوافق حوله تزید نسبته کشیرا 
عما هو حال ضروب العدالة الأخرق. 
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وبوجه عام تعد العدالة القيمة الاکثر أهمية بين مختلف قضایا الفکر 
السیاسی. لأنيا "لاکثر تأثيرة في تطور الحضارة البشرية والاطول قامة 
وشموخ رأس والاعمق جذورا في الطبيعة الإنسائية» لا یزاحمها في مضمار 
هذه الاعتبارات:ریما» سوی القوة". ویتفق الفکرون على أن فکرة 
العدالة في حد ذاتها تشکل القيمة المركزية في جميع العلوم العيارية 
(الحقوق ‏ الفلسفة - الدين والأخلاق ..الخ)» التي تنظم علاقة الفرد 
بالآخرين» سواء بشكل مياشرء أم بطريقة فير مباشرة» فهي الجوهر 
الأساسي للفكر السياسي بربته» حسب رأي أرسطوء وهي الفضيلة التي 
تنطوي تحتهاء وتترتب عليهاء كافة الفضائل السياسية الأخرى. 

لیس هذا فحصب» بل إن قيمة العدل تبدو شرطا أساسيا لوجود 
"الدولة” بتنظيمها القانوني والاجتماعي والسياسي» فاذا وجد العدل في 
مجتمع بشري ماء نكون أمام دولة» أما إذا غاب العدلء فإننا نكون 
آمام أي شكل اجتماعي آخرء؛ لكنه ليس الدولة بمفهومها الراهن. وهذا 
التصور يعود إلى قرون خلت فهاهو آفلاطون يؤكد أن العدالة هي السمة 
الأساسية للنظام السياسي الفاضل» الذي قد يعني وفق تصوراتنا 
الحديثة النظام الذي يعمل لصالح المجتمع ويحترم حقوق المواطنة 
ويقيم » بصفة أساسية» "دولة القانون”. 

وهذا لا يعني أن تعريف العدالة أمر یسیر؛ فعلى الرغم من مرور 
أكثر من أنقني عام على حديث أفلاطون هن العدالة فان النظرية 
السياسية لم تحسم الأمر حول تحديد مفهوم نهائي لها يتمتع DY‏ 
والرسوخ. ولیس ثمة اتقاي oly‏ بين البشر حول ما هوعدل وماهو 
ظلم » لكن هناك اتغاقا عاما على أن العدالة “تعبير عن قيمة موحندة لا 
تتجزأء وأنها لا تعني التوازن بين طرفين بينهما علاقة cle‏ إذ إن هذا 
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الوضم آقرب إلى مفهوم الساواة منه إلى العدالة» إنما هي إغطاء کل ذي 
حق حقه بغض النظر عن مدی توازن المصالم”. 

ولا جدال في. أن العدالة هى القيبة العليا في نص الدیسن الإسسلاهمي » 
فحولها تدور كافة تعالیمه وأحكامه الشرعية» وهي لديه فريضة واجية 
وضرورة من الضرورات الاجتماعية والإنسائية وليس مجرد حق من 
الحقوق» وفرضها معيارا للعلاقة السليمة بين الرعية وأولي الأمر. وقد 
لخص الإمام ابن القيم الجوزية هذا في عبارة جامعة حين أكذ أن 
الشريعة عدل كلها وقسط کنهاء ورحمة كلهاء ولذا فان آي i‏ خرج 
من العدل إلى الظلم ومن القسط إلى الجورء ومن الرحمة إلى ضدهاء فهو 
ليس من الشرع وان أدخل فيه بالتأویل. 

ومن جانبه عرف ابن منظور العدل بانه "سا قام في النقوس أنه 
مستقيم وهو ضد الجور .. وهو الحكم بالحق". وتربط الشريعة الاسلامية 
بين العدل والاعتدال أو الوسطيةء وتذهب إلى بناء رؤية شاملة للعدالة 
تتناول جوانبها المياسية والقانونية والاجتماعية فسهي عدل الولاة قي 
الرعية » وعدل القضاة في التحاکمین؛ وعدل الانسان في اهل بیته ؛ ولذا 
ينتوي في وجوب العدل أن یکون تجاه الغير» أو حيال النفسء وأن 
يكون واجبا تجاه العدو كما هو واجب تجاه الولي» وهو فریضة وضرورة 
في القانون وأمامه» وتي الشؤون الأدبية والعنوية» وني أمور انا والثروة 
والاقتصاد والمعاش. ويضمن العدل في الإسلام المساواة التي لا تؤدي إلى 
ظلم» والحرية التي لا تنحدر إلى تفلت أو خروج على منظومة القيم 
الدينية والاجتماعية التفن عليها من قبل الجماعة.- 

ويتمحور مفهوم العدالة في القكر الأوروبي الحديث حول القانون 
والحق. ويربط جون ستيورات ميل العدالة بالنفعة» ويرى أن العدالة 
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كغيرها من الصفات الأخلاقية الأخرى يتم التعرف عليها بش كل أفضل 
حين نقارنها بضدهاء آي بالظلم» ويؤكد أن من الظلم حرسان الرء من 
حریته الشخصية. أو ملكيته الخاصة وکذلك حربانه من أي res‏ 
لا ينتمي all‏ بحکم القانون» شريطة أن یکون هذا القائون عادلا» أي لا 
يحقق مصلحة فئة بعينهاء Wy‏ وجب Ghee‏ ویعشبر ميل أن صفة 
العدل تلحق يأي فعل عندما یحصل الفرد على ما يستحقه مين خير أو 
شرء aly‏ التحيز» أو المحاباة في أمور لا يجوز فيها دنك تعد مسأئة 
منافپة للعدل. 

وعلی وجه العموم؛ re‏ الغکرون» من الناحية النظرية » العدالة إلى 
نوعين» الأول هو: العدالة التبادلية؛ التي تقوم على الساواة الطلقق, 
بشکلها الرياضي البحت. والثاني هو: العدالة التوزيعية» التي تقوم 
على ميدأ الاستحقاق؛ أي أن یحصل کل فرد على ما یستحقه وفق 
إمكاناته واستعداداته وظروفه. 

bi‏ من الناحية التطبيقية قإن العدالة أخذت عدة أوجه في مقدمتهاء 
العدل القانوني » الذي يدور حول نزاهة القضاء؛ والعدل الاجتصاعي » 
الذي يتماس مع الساواة في مبدأ تکافز الفرص»ء ویمتد إلى منع التظالم 
البشري» الذي يحول دون وجود توازن اجتماعي» أو توفير احتیاجات 
الإنسان الضرورية: من غذاء وإيسواء ودواء cpl.‏ وحق الإنسان d‏ 
التأمین ضد مختلف الأخطار الستي شهدد حياته» وضد العجز 
والشيخوخة والبطالة » أي حقه في الحيش الكريم BWI‏ بإنسائيته. 

ویمکن في هذا امقام التحدث أيضا عن العدل السیاسی» الذي من 

اللازم أن يكون بالنسبة للساطة "ترتیبا تاریخیا - اجتماعیا؛ یسترف 
لكل ذي حق بحقهء ویتیح له أن يتمتع به وأن یقوم بالواجب 


سس سس EE‏ 
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وزارة العدل 


الصاحب نه" أي أنه يقوم على نزاهة "العقد الاجتماهي" بين الحک‌ام 
والمحكومين: والذي یفرض وضع السؤولين في خدمة الشعب؛ وخضوع 
الجميع لسلطان القانون» شريطة أن یکون هذا القانون معبرا عن مسلحة 
السچتمع الحقيقية ولیس مفصلا حسب مقاس طبقة أو فشة اجتمامية 
معينةء كما هو الحال في العديد من القوانین» التي تنظم الحياة 
الاجتماعية. خاصة المتعلقة بالسلطة؛ في الكثير من دول العائم الثالث. 

ولم تقتصر المناداة بأن يسود العدل الحياة الاجتماعية وائسياسية في 
حالات السلم فقطء بل امتدت إلى ضرورة أن يكون هناك عدل في 
ساحات الحرب» الأمر الذي تجسد في مفهوم “الحرب العادلة"» التي 
تنبع من “القانون الدولي الإنساني” الهادف إلى حماية التضررین من 
النزاعات السلحة. ومقهوم الحرب العادلة تعود جذوره إلى القدیس 
أغسطينوس » ويعود الفضل 3 تطويره إلى القديس توما الإكويني » وهنا 
كانا يريدان للتسامم الذي رسخه السهد المسيح عليه السلام أن ate‏ إلى 
ساحات العارك تكن الحروب الصليبية أثبتت أن هذه الآراء النبيئة لم 
تلق طريقا إلى التطبيق. وجاءت الشريعة الإسلامية بأحكام وقواعد تنظم 
سلوك الدوئة 3 زمن الحرب» أوضحها القرآن الکریم والسنة الثبوية 
ووصایا الختفاء الراشدین لقادة انجیوش وأسپب في شرح جوانبها 
آقطاب الذاهپ الفقهية » وهي برمتها تحرم الحرب العدوانیة» وتفرض 
احترام اللستجير وعدم إيذاء الأسرى وتطبیب جرحي العدو واجتناب 
التمثيل بجثث القتلى » أو قتل الأطفال والنساء والشیوخ» أو تدمیر الزرع 
والضرع» وتنادي يعدم الخيانة والغدر. 

وفي عصرنا الحالي جاء قانونا "جنیف" و"لاهاي" لينظضا سیر 
النزاعات السلحة» فالأول يتعلق بحماية فشات معيئة من الأشخاص 
والأموال الثابتة والمنقولة؛ في حين ينظم الثاني استخدام وسائل القتال 





۱۷ 


مركز الدراسات السياسية والاسترانيجية 


وطرقه وسلوك التحاربین. وکل ما سبق يمثل "قانون الحرب" وهو الحد 
الذي لم يقف عنده فقهاء القانون الدولي» بل طرحوا مقهوبا أكثر تقدما 
وهو "القانون ال مضاد للحربت أو منم *حق الحرب" باعتبار أن حظر 
الحرب يجب أن يكون هو الأصل. لكن العلاقات بين الدول لا تزال 
محكومة بقانون الغاب الذي ينتهك كافة البادئ» الذكورة سلفاء وهو 
يقوم على أن "القوة قوق الحق". 

ويجمل د. حامد ربيع مفهوم العدالة» حين يبين صورها التمددة» 
والتي منها الأخلاقي الذي ینبم سن القواصد الثالية ومنها القانوني 
الذي يقوم على احترام القانون القائم وتطبيقه على الناس كافة دون 
استثناء؛ ومنها الإداري الذي يدور حول ضرورة المشاركة في اتخاذ 
القرارء ومنها الجنائي الذي يعني وجود ضمانات تکفل للمتهم محاكمة 
عادلة» ومنها السياسي + الذي قد يبرر أحيانا الخروج على القواعد 
والنظم من أجل تحقيق غايات وأهداف اجتماعية عامة» لكنه يشترط أن 
يكون هذا الخروج لصالح الجماعة برمتهاء وليس اصالح فئة بعينهاء أو 
urbe‏ سلطة پشخصه ‏ وتعطي "الثورة" مثالا حيا على Ba‏ اللون سن 
العدالةءإذ إنها حركة جماهيرية تنقض على آوضاع اجتماعية وسياسية 
ظالمة. 


ثانياء حالة العدالة في مصر: امتاح والمرتجى 


يدور الصریون إيجابا وسلبا حول "العدالة"» يعولون عليها طويلا: 
ويطلبون منها الکثیر» فنحو ثلثيهم مشستبکین في علاقات بع القضاءء 
بوصفیم جناة آو مجني علیهم اصحاب حقوق أم عاضمپپاء منتهكي 
منظومة القیسم والتضریعات والتقاليد والأحكام والقوانین أم حماة لها 
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قوامین علیها أو مدافعین عنها. ومع حالة اليوعة والترهل والفصاد التي 
أصابت الوسسات بمختلف ألوانها واهتماماتها وتفاوت تواریخ نشأتها 
وأهديتها وموقعها من عملیات التفاعل الاجتساعي والسياسي والنشاط 
الاقتصادي والالي والرؤى, الثقافية والتصورات والاعتقادات الدينية لا 
يقبل أحد أن يصيب هذا الدا» مؤسسات العدالة؛ وهى الجدار الأخير 
المغئوپین على آمرهم؛ والمجرديين من النفوذ cg lly‏ بفسل عوامل 
الإزاحة والتهميش التي جعلت كثيرين يجدون أنفسهم في غفلة من 
التاريخ ينتمون إلى فئة المستضعفين في الأرض. 

وإمعان النظر في الأوضاع التي آل إليها المجتمع الصري في السنوات 
الأخيرة يزيد من أهمية المؤسسات المتوط بها القصل في النازعات 
واسترداد الحقوق الضائعة وسارسة أحد ألوان الضبط الاجتماعي» 
والانتصار للمخلصین لوطنهم؛ والحط من قدر الضائنین؛ في مجتمع 
تنقلت کوابحه المشروعة شيئا فشيئاء وتنفصم عراه بفعل موجات 
التحدیث الصطنعة» وتنقلب فيه العایییر؛ فیصعد الخاطی ویضور 
الصائب» وتذوي الصالح العامة أمام الطامع الشخصية. 

وقي مجتسم اعتاد أن ينزع إلى النصوص» من تشریعات وقوانین 
ولواح > 3 حل مشكلاته السهاسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
تبقی مؤسسة "العدالة" هى السند الأخير لن برغبون في كشف القساد 
الستور: وفضم التسئط المراوغ» اللتحف بقشور ليبرالية» وإحداث 
تقدم حتی لو كان بطیثاء على دروب سياسية واجتماعية واقتصادية 
آصابها التکلس؛ ونال منها التغييب النظم. فتأميم مؤسسات الدجتسع 
all‏ 6 وتقليص دور النقابمات الهنية والععاليسة وإقصاء الحرکة 
الطلابيةء وإخصاء دور الثقفينء وجعل أحزاب المعارضة مجرد دیکور» 
سد إلنافذ آمام تقدم المجتمع إلى مستویات آفضل واوضاع آرقی؛ ولبد 
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أوجه الحياة بضيابية آصابت الجميع بقنوط ما قاد البسض إلى 
الانسحاق والسير في ركاب الواقع » ودفع آخرين إلى الانسحاب بدعوى 
إيثار السلامة أو عدم القدرة على تغيير ما انتهت إليه الأمور. وهنا 
تظهر مؤسسات العداةء بمستوياتها وأفرعهاء لتشعل شمعة في هذا 
الظلام الداس: بعد أن "كان للقضاء بصمة في تحديث pow‏ الذي بدأه 
محمد علي". ونظرا لعدة اعتبارات. ترتبط بالأدوار النوطة يهاء على 
أكثر من صعيدء فإن نهنه التعويل على هذه المؤسسات في مواصلة 
تحديث مصرء ليس هسراء؛ إنما يستند إلى مواقف وسلوكيات عديدة 
راكمتها سنوات من المارسات القضائية والعدئية في مصر. 


one 


فعلی الستوی السياسي» تتعلق الآمال بالقضاء» بعد أن پات یشرف 
على العملية الانتخابية» في أن پقضی على الظواهر الانتخابية الفاسدة 
والسلبية والستبدة التي وصمت أداء عقود من الزمن. واذا كان دور 
القضاء یقتصر على تنظیم عملیات التصويت داخل اللجان. والقيام بفرز 
الأصوات» وإعلان النتائج بالدوائرء الأمر الذي قضى على بعض الظاهر 
الانتخابية السلبية» قإن هناك أصواتا اساسة ومفكرين» تنادي بأن 
تؤول العملية الانتخابية برمتها إلى القضاءء فیکون هو المسؤول عن تنظيم 
صقوف الناخبين خارج اللجان؛ والضامن أن يذهب الناخب إليها وهو 
آمن على نقسه من أي أعمال قسرية يلجأ إليها پعیض الرشحین: لضع 
وصول مناصري مرشح مناقس إلى اللجان أو حرمائهم من الدعاية لهذا 
الرشح Lg‏ 6 أو إغراء بعض الناخبين بامال» أو تهدیدهم بالویل 
والثبور إن لم يصوتوا لصالح مرشح بعينه. وقد سادت هذه الظاهرة 
انتخابات مجلس الشعپ عام 0*۰ ولم پستطح القضات اللتزيون Lag‏ 
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يجري داخل اللجان الانتخابية فقط؛ أن يمنعوا سا يدور خارجها من 
تزوير مبکر؛ أو إن صم التعبیر" تزوير من النبع ". 

ويبدو القضاة هذاء بوصفهم أحد أركان العدائة وحماتهاء رافدا ينا 
لإحداث تطور نسبي حيال الديمقراطية. فهم يحولون دون تزوير إرادة 
الناخبین داخل 7 7 أو اغلان gs‏ مثثقك تحابي مرشحي الحزب 
الحاکم على حساب مرشحي المعارضة. ٠‏ ومن ثم تنفس كثيرون الصعداء 
پاشراف القضاه على العملية الانتخابية» وأبعدوا عن آذهانهم آشبام 
العبثية التي سیطرت على هذه العدلية عقودا؛ لکنهم حسیما رشح عن 
الانتخابات التشريعية لعام ۰ وجدوا أن حصر الإشراف القضائي 
على مرحلة بعینها لا يكفي لإنهاء السابیات التي تشوب العملية 
الانتخابية تماماء وطالبوا بأن پنتد هذا الإشراف إلى جميع مراحل 
الانتخابات. ولو حدث ذلك سيكون للقفاء الصري الدور الأبرز في 
تحسين Hal‏ النظام السياسي : بعد أن سدت شرایین كثيرة كفن يعول 
عليها في السابق أن تقود تحسنا تدريجيا تجاه وضع أكثر ليبرالية. 

وإذا كانت وظيفة القضاء الأولى هي الفصل في النازعات والخلافات 
التي Las‏ بين آفراد المجتسع أو بهنهم وبين الؤسسات والهیشات 
بوصفها شخصيات اعتبأرية > والقيام بتطبيق القوانين التي تم سنها 
لضبط إيقاع الحركة الاجتماعية والسهر على الصالح العامةء أو حتى 
القوانين التي ولدت لخدية فثات بعينهاء فان للقفاة دورا سياسياء 
مباشرا وغیر مباشر» خطته ey‏ وأحداث وسلوكيات فعلها التفساء 
دفاعا عن مصالحهم الذاتية من جهة وانتصارا ثقيمة آو اتجاه مياسي 
أو مصلحة اجتماعية من جهة تانیه. 
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فعلی الرغم من أن قانون استقلال السلطة القضائية عام ۱۹6۳ متع 
رجال السلك القضائی الاشتغال بالسياسة» وهو ما أكدته الادة الثالشة 
والسبعين من قانون السلطة القضائية رقم ستة وأربعين لسنة ۱۹45 
حين حظرت على المحاکم إبداء AS‏ المياسيةء فان هذا النع» الذي 
عني به اساسا عدم السعاح القضاة بالانضمام إلى الأحزاب السياسية بسا 
يؤثر على حيادهمء لم يحل دون أن یمارس القضاء آدوارا سياسية 
سواء من خلال حيثيات الأحكامء ألتي طائا حملت مطافبات لالحكوسة 
oly‏ تتخذ قرارات معينة أو تجري تغييرات سياسية محددة Lay‏ يلبي 
حاجة اجتماعية واقتصادية ماسةء دونها تظهر أشكال وألوان من 
الخروج على القانون» أو من خلال إصدار أحكسام في قضايا ذات صيغة 
سياسية » أو بتحویل أروقة المحاکم إلى ساحة محايدة للسجال بين 
الخصوم السیاسیین؛ بما يبكن بعضهم » خاصة المحجویون عن الشرعية 
المحرومون من منابر إعلامية وقنوات موسسية رسمية تصلهم 
بالجماهيرء من الدفاع هن مواقغهم وتوصيل ارائهم: مهما كانت درجة 
الخلاف معهاء إلى الناس. وان لم يتم هذا سريعا بفعسل حظر النشر أو 
تقييده» فإن فرص وصول ما دار في أروقة المحاكم بخصوص القضايا 
السياسية المهبة إلى الناس تظل قائية» في بعض الأحيان» وريما تنتظر 
بعض الوقت لتخرج إلى النور. فاكادة ۱7٩‏ من الدستور تنص على أن 
"جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة 
للنظام العام أو الآداب oe ds‏ الأحوال یکون النطق بالحکم d‏ 

وقد صدرت أحكام قضائية عدة اعتبرت انتصارا لحقوق سياسية 
وانحيازا إلى الصلحة العام بنها مثلا تبرثة بحكمة أمن الدولة العلیا - 
طوارئ القاهرة عام 1487 لعمال السكة الحديد المضربين عن العمل رضم 
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أن القانون المصري يجرمهء وذلك استنادا إلى توقيع مصر على اتفاقية 
دولية تقر حق الاضراب في تاريخ لاحق على سن القانون الذکور. كما 
آصدر القضاء الإداري حكمين أواخر عام ۱۹۸۳ ومطلع عام ۱۹۸۶ قضیا 
بحق أحزاب المعارضة في عقد اجتماعاتها بأي مكان: وإعلان برامجها 
عبر وسائل الإعلام. وألغت المحكمة الدستورية منتصف عام (۱۹۸ 
“العزل السياسي"» ہما rea‏ الباب أمام رموز وطنية عديدة لدخول إلى 
الساحة السياسية. 

وكثيرا با اتخذ القضاة خطوات أكثر وضوحا حيال السياسة» 
فاتخنوا مواقف وطنية ضد الاستعمار الانجايزي وفساد اللك؛ وانححازوا 
إلى جانب القوی الوطنية التي طالبت باتخاذ إجراء!ت تزیل آثار هزيسة 
© یونیو ۱۹۱۷ وقاوموا با عرفت تاریخیا باسم "متبحء القضاء" عام 
244 والتي كانت رد فعل بن قبل النظام الثاصري على تصاعد الدور 
السياسي للقضاء. كما طالب القضاة» من خلال الأفسكال المؤسسية لهم 
مثل “الجدعية العمومية لنادي القضاة" و”بؤتمر العدالة" و "الجسهات 
العمومية للمحاکمت بإلغا القوانین الاستثنائية العسول بها في مصو» 
وهو ما يتطابق مع مواقف أحزاب العارضة والکثیر من الرموز السياسية 
والفكرية الوطنية. واعترض القضاة على مشروع قانون تقدست به وزارة 
الداخلية في مطلع عام ۱۹۸۹ يقضي بانشاه محاکم عسكرية Lele‏ 
لمحاكبة ضباط وجنود اشرطة» نظرا ow‏ هؤلاء مدنيين وليسوا 
عسكريين. وتضامن القضاة في العام ذاته مع قرار الإضراب هن العمل 
الذي انخدته نقابة المحامین احتجاجا عن مماطلة الدولة في تنفيذ بعض 
الأحكام القضائية وامتتاعها عن تنفیذ بعضها تماما. Jy‏ قضايا “العنف 
السیاسی" طالا أقرت المحاكم» بما فيها "محاکم أمن الدولة العلیا" 
التي أنشثت خصيصا لنظر هذا النوع من القضاياء بتعرض آفراد ينتسون 
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إلى مختلف "الجماعات الاسلامیة" للتعذیب أو الاکراه الادي والعضوي 
جبارهم علي الادلاء باعترافمات تخدم موقف السلطة السياسية. dy‏ 
حالات عديدة أقدم القضاة على تبرئة کثیرین من بين صولاء» بمادقم 
الحكومة إلى إنشاء محاكم عسكرية للنظر في قضايا ارهاب ٠‏ وهي 
خطوة لاقت é‏ البداية » اعتراضا من قبل القضای حيث العی حكم 
القضاء الإداري في قضية “حرق أئدية الفیدیو" التي اتهم فيها آفراد 
پنتمون إلى الجماعات الإسلامية» قرار رئيس الجمهورية بشأن محاكمة 
التهمین» وهم مدنیون» أمام محاكم عسكرية. والتفت الحكوبة على هذا 
الوقف بتقدیم اقستراح پقانون آقره مجلس الشعب» جعل هذا الأمر 
جائز؛. وابطل القضاء غير سرة» LG‏ انتخابات تشريعية اکن 
مجلس الشعب کثیرا ما رفض تنفیذ أحكام القضاء بدعوی أنه "سید 
قراره" وأنه الختص في الفصل بصحة عضوية من ینتمون إليه. 

ومارس القضاء الرقابة على دستورية القوانین؛ بسا شکل کابها 
للسلطة التنقيذية» وذلك بمقتضی ما نص عليه دستور 141/1 في مادتیه 
۶ وه ۱۷ من إنشاء المحكمة الدستورية العليا كهيثة قضائية مستقلة» 
مهعتها مراقبة دستورية القوانين اثتي تسنها السلطة السياسيةء واللوائج 
التي تصدرهاء وتفسیر التصوص التشريعية» لينتهي بهذا عهد من تبعية 
القضاء للسلطان بعد أن كانت المحكمة العلیا مجرد خادم لشورة يولييو» 
وهو ما مثل ردة على Lage‏ تم إقراره عام 1448 من مجلس الدوئة أقر 
حق أي مواطن مصري في التقاضي في السائل العادية حتى ولو لم يكن 
منصوص على ذلك في القانون صراحة. وفي الغترة من ۱۹۷۹ إلى ۱۹۸۷ 
ادان القضاء الدستوري العديد من الممارسات السياسيةء إلى حد الحكم 
pany‏ دستورية قرارات سياسية في خمسة وثلائین قضية من بين سبعة 
وخمسین نظرتهم هذه المحكبة خلال الفترة المذكورة. ويستئد القضاء في 





1 


وزارة العدل 





هذا على قاعدة ذهبية مهمة مفادها أن القاعدة الدستورية لا تلضی ولا 
تعدل إلا بقاعدة دستورية جديدق وأن أي قوانين وتشریعات تخالف 
الدستور هي باطلة؛ ويعتسد قضاة المحکمة الدستورية إلى أنهم غير 
قابلين نلمزل وتتولی المحكمة نفسها مساءلة أعفائها على الوجه البين 
في القانون» حسبما تنص انادة ۱۷۷ من الدستور 

وعلاوة على القضاء العادي فهناك ثلاث بؤسسات یمکنها أن تلصسب 
دورا مهما في دفع المجتمع قدما نحو أوضاع سياسية أكثر عدلاء الأولى 
هي جهاز الدعي العام الاشتراكي: الذي پخضع ارقابة مجلس 
الشعب» وتؤول إليه مسؤولية “تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع 
ونظامه السياسي ..*» كما تنص الادة ۱۷۹ من الدستور. ورغم أن 
الدعي العام الاشتراكي» يعتبر في نظر كثيرين جزءا سن القفاء 
الاستخنائي ولذت طالبوا بإلغاثه» فإن الحالة التي آلت إليها الأوضاع في 
مصر حالياء حيث استشراء الفساد» بشكل غير مسيوق» يجعل هناك 
حاجة ماسة إلى استخدام سلطة الدعي العام في التحفظ على الأموال 
والأشخاص» شريطة أن يكون هذا الإجراء هو فعلا لصالح المجتمع » 
حسما تنص الواد القانونية التي آنشی بمقتضاها الدعسي السام 
الاشتراكي » وليس لصاح السلطة السياسيةء مثلما يتخوف أولثك الذين 
يعارضون وجود هذا المنصب. 

وإذا كان الغقهاء يذهبون إلى أنه طالا كانت هناك ظروف استثنائية: 
كان للادارة حق إتخاذ إجراءات استثنائية» فان القضاء يمكنه أن 
يمارس رقابة على الإجراءات الاستثنائهة تنصرف إلى مدي اللاءمة بين 
الاجراه والظرف الاستئتاني. 
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والتانية هی “مجلس الدولة”» الذي تحمل منذ ولادته d‏ عام ۱۹۹1 
العبء الأكبر في الانتصار fag‏ المشروعية وسيادة حكم القانون. وابتتدع 
من الأحكام والحئول في النازعات الإدارية تراثا من العلم القانوني» 
ويضع يصمة واضحة d‏ العبلية التشريعية برمكتها» حيث تنص السادة 
۳ من قانون هذا المجلس على أن تقوم كل وزارة أو مصلحة قبل 
استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صغة تشريعية أو 
لائحة بسرض الشروع القترح على قسم التشريع بالمجلس لراجعة 
حياختهء ويجوز لها أن تعهد Call‏ بإعداد هذه التشريعات. ورفم أن 
دور المجلس هنا پقتصر على مراجعة صياغات القوانين» دون إبداء 
الآراء فيهاء فان صيافاته المحکمة التي تقوم في جائب كبير منها على 
الإحاطة بالقواعد الآمرة أو الرئيسية في القانون؛ تسد ثغرات عديدةء 
يمكن للسلطة أو لأصحاب النفوذ وغيرهم أن ينغذوا من خلالها ليهربوا 
بجرائيهم ومخالفاتهم. ۰ 

ولا يحتاج الره إلى عناء ليثيت أن "مجلس الدولة المصري كان ولا 
پزال له مواقف مشرفة في حماية مكاسب الحرية والدفاع عنها في وجه 
من يريد النیل منهاء ولذا أرسى قواعد راسخة لفاهيم سليمة لأتيواع 
الحربات وقواعد أساسية لتنظيمها بما يكفل حمايتها في نطاق القانون 
وصالح المجتسع .. وقد أصدرت محاكم مجلس الدوئة العديد مسن 
الأحكام الضاءنة للحرية مقررة أن فرض القيود على نشاط معين من 
الأنشطة إنما يتمثل في تنظيم هذا النشاط وترتيب أوضاعه ورسم السبل 
الواجبة الاتساع في ممارسته بحيث تجري تلك المارسة في إطار منضبط 
تتحقق فيه الغاية النشودة مع هذا التنظيم » ویعتنع ae‏ کل tHe‏ أو 
“hha‏ 
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آما الثالثة فهي "هيثة قضایا الدولة" التى كانت تصرف من قبل 
باسم "هيئة قضايا الحکومة". فتاريخ هذه الهيئة القائمة بذاتها هوء كما 
يقول رئيسها الأسبق الستشار عبد العزيز ملوخيةء “هو تاريخ صر 
سياسيا وقضائيا وتشريعيا وفقهیا .. تتحدث عنه ملفات القضايا التى 
قامت بعب» الدفاع فيها من صندوق الدين إلى قضية اللورد کارنافون 
حول بلكية آثار توت عنخ امون .. إلى قضايا القطن: وقضايا الرأي 
وشركة السكر ثم قضايا الإصلاح الزراعي والتأميم والحراسات وقناة 
السويس والأحزاب والصحافة والاستثناءات ودستورية الفوائد..”. وقد 
يقال في هذا الصدد أن هيئة قضايا الدولة تعمل في جانب السلطة 
السياسية لأنها تثوب عن الدولة. تكن هذه النيابة ليست وكالة 
ومصدرها القانون» وتعني في مجملها أن الدولة» التي قد تختزل في 
السلطة الحاكمة في UB‏ النظم الشمولية والمستبدة» تلجأ إلى جهة قضائية 
لتدافع عن مواقفهاء ولا تستخدم ما لديها من أدوات ob S|‏ مادي 
ومعنوي في إجبار الخصوم على الرضوخ للأمر الواقع » وعدم النازعة في 
حقوقهم الهضومة. ومع انهيال قضايا التعويضات عن حوادث التعذيب 
والاعتقال والصادرة على دور المحاكم» تتصل إلى عدة شسات من 
الآلاف» obs‏ الدولة في حاجة إلى أن تدافع عن نفسها في ساحات 
القضاءء فهذ؟ أفضل کثیرا من أن تجبر مقيسي الدعاوى على سحبها 
والتنازل عن حتوقهم» وهذا ييدو في وجه بهم دنه استخداما للقفاء 
کأحد وسائل إدارة الملاقة بين السلطة والمجتمع. 

وما سبق برمته معناه أنه يمكن التحویل على القضاء في احداث 
اختراق ما على الدرب السياسي حيال أوضاع أكثر انفتاحاء وإزاء 
ديمقراطية سليمة» تنهى فاصلا زمنياء طال أمده» من التلاعب 
والخاتلة السهاسية: حیت الهوة السحيقة بين النظرية؛ التي تجسدها 
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انقوانین والدستور وائلواشح والخطاب الرسسي والؤسسات الشكلية » 
والتطبیق التمثل في قرارات ظاهرة. تنشرها الجريدة الرسمية وتتناولها 
أجهزة الاعلای وأخرى خفية لا تصل إلى مسامع الجماهیر» لکنها تؤثر 
ويشدة في مسيرة الحياة اليومية الحاضرة» وتحدد آفاق عدة للمستتبل 
النظور. 
> ج له 

وإذا كان الباب بفتوحا آمام مؤسسات العدالة لتضع بصمة إيجابية 
على الحياة السياسية الصرية فإنها لا تعدم الفرصة ثي آن تدلي بدلوها 
فیبا يتخذ من اجراءات اقتصادية: من خلال نهچین» الأول يرتيط 
بالتشریعات والقوائین الاقتصادية والتجارية؛ يمأ یدفم » روبدا رويدا» 
في طريق تفکيك حزمة القوانین العوقة للاستثمار» أو تلك القوانین 
المعيبة المليئة بثغرات ينفذ منها الفاسدون ویتمکنون من نهب ثروات 
هذا اليلد ومقدراته؛ أو التشريعات التي تشكل إطارا حاكما لسلطة 
البيروقراطية: التي تجذر ثقافة الارجاه والتعطيل وعدم الانجاز. 

Ui‏ النهج الثاني فيتمثل في حسم قضايا الجرائم والمخالفات ذات 
الطایع الاقتصادي» وائتي كثر عددها وتنوعت أشكالها بعد قرار 
الاتفتاح الاقتصادي الذي اتخذه الرئیس الصري الراحل محمد أنور 
السادات عام ۱۱۹۷ بما يقيم Let,‏ لن تسول له نفسه أن پرتکب 
إحدى هذه الجراثم أو تلك اذخانقات. وتبرهن الأوضاع الراهنة في البلاد 
على أن هناك حاجة ماسة إلى هذا الحسم القضاثي. ويبدو من الضروري 
في هذا امقام أن يتم هذا الحسم في ضوء قراءة قضائية واعية للسهاق 
الاجتماعي والأحوال الاقتصادية» وليس فقط الاقتصار على تطبيق حرني 
للقوانين الموجودةء والتي تظهر الممارسة الواقعية أنها ليست أهلا لإزالة 





TA 


وزارة العدل 





کل ما علق hay‏ الاقتصادية من طواهر مريضة ومظاهر سئبهت ألفت 
بظلالها على كافة جوانب الحياة الصرية cology‏ إلى حد متاجرة 
بمستقبل الوطن. 

ومن خلال سن القوائین المؤهلة لمعالجة هذه السلبیات من جهة› 
والحیلولة دون تفاقمها أو ظهور سلبیات جديدة من جهة ثانية» یتبدی 
دور مهم لوْسسات العدالة؛ لو قامت به على الوجه الأكمل» دون وجل 
من ستطان أو طبع في مضانم» لاستقام الكثير من الأمور اللعوجسة» 
ولتواقرت فرص عديدة أمام أي صاحب Shaul,‏ لا يهمل في تخطيطه 
وتحركاته وقراراته ما تلوطن من مصالم علياء ويكون على أتم الاستعداد 
لأن يدفع ما عليه من واجب بستوی ما يحصله مسن حقوق» في توازن 
يضمن لعملية التنمية أن تسیر قدباء وبخطی واثقة. 


وتقف العدالة في هذا الشأن على أساس ترسخ: إلى حد ماء من 
سلسلة أحكام في قضايا الفساد» لم تقتصر على مجرد النطق بالحکم؛ 
بعد انتهاء إجراءات التقاضي والرافعت بل حملت» على غرار القضايا 
السياسية» مطالبات متكررة للحكومة بأن تتخذ من الإجراءات بسختلف 
أشكالها ما يحل دون نهب الال العام والاتجار بالسلع الفاسدة وغيرها. 
وقد مارس “القضاء الاستثنائي” ممثلا في “جهاز الدعي اتعام الاشتراکي" 
و"محكمة القيم” و”محكمة القيم اعلیا* آدوارا ملموسة في نظر هذه 
القفاياء التي عدت legs‏ من الحسم السياسي وليست فقط مچرد حكم 
قضائي عادي. وقد واجه القضاء خلال الثمائيئيات من القرن الاضي؛ 
حين بدأت تطفو على السطح آثار سوء استغلال الائفتاح الاقتصادي» 
قضايا فساد عديدة» وجيت فيها اتهامات إلى عدد من رجال الال 
والمسؤولينء مثل رشاد عثمان؛ الذي اتهم بتضخم ثروته هبر الشهب 
والاغتصاب والفساد وإفساد الحياة السياسية من خلال تقديم رشاوق 
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وتعدي على آراضي ملك الدولة والتهرب من دفع ما عليه من ضرائب. 
وقادت هذه القضية إلى التحقيق مع عدد من السؤولين على ايدي 
Sl‏ العام ما مهد لإقالتهم. کہا اتهم عصمت السادات بارتکاب 
آفعال أضزت بالاقتصاد الوطني وافساد الحياة السياسية عبر استغلال 
قرابته للرئیس آنور السادات» في حين آوردت حيثيات الحکم في هذه 
القضية أسماء العدید من السژولین التورطین في الجرائم الذکورة» وعلسی 
رأسهم وزیرا التموين والواصلات. ووجهت کذلك اتسهامات إلى SBP‏ 
عيد الحي بنهب البنوك والغش والتدئلييس» واتهابات إلى سامي علي 
حسن بالاتجار في العملة. وظهرت خلال الغترة نفسها قضية الرشوة في 
وزارة الا قتصاد التي اتيم فيها كل من رفعت بشير وعبد Sal‏ 
المسجوب وحيدي mud‏ وحسن فتحي. وقد أوصت اليحكمة عقب 
التطق بالحکم. الذي وصل إلى الأشغال الشاقة Bal‏ عشر صنوات وغراسة 
هالية قدرها عشرة آلاف جنیه» بتعدیل كافة القوانین الستي تحول دون 
قيام النياية برفع الدعوى الجنائية ة: ما يعني أن القضاء » أظهر رغبة i‏ 
أن يلعب دورا في ملاحقة الغامدين ولا ينتظر حتی تدفع إليه القضایا 
من قبل متضررين سواء كانوا آفرادا أم شخصيات اعتبارية. 

وخلال عقد التسعينيات من القرن المنصرم ومطلع القرن الحادي 
والعشرین ؛ استمر القضاء 3 نظر قضايا عديدة مرتبطه بالفساد» ae‏ 
قضية نواب القروض» التي صدرت بحقها أحكام في vi‏ 
بالأشقال الشاقة تراوحت بين خبسة عشر وعشرة أعوام على ۳۲ 
عتهما بینهم هاريا وواحد متوق. وهناك Lal‏ قضية "الجمارك 
الکیری" pel‏ فیها عشرة أشخاص» في عقدمتهم وزير LSU‏ الأسبق 
الدکتور go‏ الدين الغريب» الذي حكم عليه بالسجن ماني سئوات. 
وتوجد كذلك قضية الفساد التیم Lead‏ الستشار ماهر الجنديء محافظ 
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الجيزة السایق» والذي قضي بسجنه سبع سنوات وتغزیده gi‏ جنیسه. 

وقضية عبد الله طايل الرئيس السابق للجشة الاقتصاديسة بعجلس 
الشحب. التهم پقيابه . خلال فترة عمله رئیسا لمجلس إدارة “بنك مصر 
اکستریور " بعنح قروض تقدر بمئات اللایین من الجنيسهات لعشرة من 
رجا الأعدال دون ضبانات» وامتثعوا عن سدادها. علاوة على ذلك 
فهناك العدید من القضایا مثل قضية الاستیلاء على آموال شركة النصر 
للأجهزة الكهربائية والالكترونية "نیازا" حيث وجسهت النيابة إلى 
التهمین تهمتي الاضرار JUL‏ العام والتزویر في أوراق رسمية» وقضية 

شرکه حدید أسوان > » وقضية "شركة النحاس" وبحاكمة السکرتیر 
السابق لوزیر الثقافة فاروق حسنی. وکل هذه القضایا ترتبط بنهب المال 


wea 


ومع شيوع قضايا الحسبة» التي طالت الفکر وال بداع J‏ السئوات 
الاخيرة. فإن بإمكان القضاء أن يبني عبر أحكامه سدا منيعا أمام 
محاولات الثيل من حرية التعبير والثفكيرء وينتصر للعةقلانية والتجديد 
على الانغلاقية والجمودء مع صون الاعتقاد والحفاظ علسی القیم 
المجتمعية الشتركة. ومن المؤمل أن يكون موقف القضاء في هذا الصدد 
بانها آو بتشابها Ford‏ البقف القاريخي الذي اتخذه محمد ثور رئيس 
نيابة مصر في ۰ مارس عام ۰۱۹۲۷ عنديا دافع عن بعض آراء الدكتور 
ab‏ حسين» في الدصوی التي آقاسها كثيرون متهمين إياه بالطعن في 
صريح القران الكريم ونسب الرسول صلی الله عليه وسلم من خلال با 

جاه ف ثتايا كتابه “في انشعر الجاهلي” . وقد قام نور بقراءة عميقة 
للکتاب في خوء ما حوته الدعاوی» ووجه إليه انتقادات ف بعض ما 
ذعب إليه ودافع عنه في أوضاع أخريء ونشر إلى الأمر برمته في ضوء 
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تصوص القانون من ناحية» وما چاء على لسان طه حسین في مصرض 
دفاعه عن نقسه من ناحية. دون أن يغفل السیاق العام وقتها والذي 
كان ینحو إلى حرية التفکیر والتعبهر, وبناء على كل هذا آصدر قراره 
التاريخي بحفظ التحقيق. 

وقد انهالت على القضاء في السنوات الأخيرة دعاوى شبيهة» شل 
تلك التملقة بالدكتور-نصر حامد gel‏ زد وبعض الروايات التي صدرت 
عن الهيئة العامة لقصور الثقاقة» لکن الاحکام الصادرة بشأنها جاءت 
مخيبة لأمال العديد سن الثقفين الصريين» وجعلت كثيرين منهم 
يترحمون على آمثال محمد ثور. وهذا لا يدنع أن القضاء حفظ العديد من 
قضايا الحسبةء بعد أن تحول الأمر إلى مجرد أداة في يد طلاب الشهرة 
من البحامین. 

een 

ولا يمكن في هذا القام أن نهمل موسسة شارکت في خط تاريخ 
العدالة في مصرء أو في الانحراف عنهاء أحياناء حال انحیاز بمض 
أعضائها إلى جانب الباطش والظالم ومغتصب الحقوق بحثا عن فائدة 
مادية أو معنوية» بد۴ بإبراهيم الهلباوي. الذي داضع عن بوقشف 
المحتل الانجليزي في حادث دنشواي» وانتهاء بأوئئك الذین يدافعون 
في زماننا عن مغتصبي الحقوق والأموال العاسة ویتفننون في ایجاد 
ثغرات قانونية» یقلت منها الجناة. 1 

إن الحديث هنا يدور عن السحامین» فهم يمكن أن يشكلوا رقنا 
مسهماء أو هسم شسكلوا بالفعل: في الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» 3 اندفاع عمن ظلمواء ومثاهضة مغتصبي الحقوقء ورد 
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وزثرة العدل. 





بعض القضاة ]15 تملكهم الیوی. أو ركن ضمیرهم إلى غير العدل» 
واستقر وجدانهم على باطل؛ رضوخا لإملاءات أو طمعا في مكاسب. 

ولأن التناول هنا يركز على القضایا العامة والجوهرية. فان التنقیسب 
في تاريخ "نقابة المحامين” من حيث علاقتها پالسلطة والمجتمع + في 
جانبه الرتبط بالصلحة الوطنيةء يفيد كثيرا في مقاربة الدور الذي يلعيه 
حماة العدالة ومؤسساتها من أجل رفعة هذا الوطن ونصرته. 

وهنا نجد أن "نقابة المحاءين”» تقف» منذ نشآتها عام ۰۱۹۱۲ 
على تل شامخ من تاريخ نضالي. فمنذ لحظة انطلاقها حرصت الثقابة 
على ممارسة دور سياسيء ومن هنا طلبت من وزارة الحقانية ۱٩۱۳ ple‏ 
أن تعرض علیها مشروعات القوانين التي تعدها لتبدي الرأي فيهاء 
وطالبت بتمثيلها في الجمعية التشريعية وقت إنشائها. وفي الفترة التي 
تلت الحرب العالية الأولى وحتى صدور دستور ۱۹۲۳ شاركت النقابة في 
الحركة الوطنية الطائبة بالاستقلال» وأن تتولل وضع الدستور جمعية 
تأسيسية منتخبة. وقد تبنت الثفابة العديد من الواقف التي اتخذها 
حزب الوفد في نضاله ضد الامتغمار وتدئیله للأغلبية. ودافعت النقابة 
عن الديمقراطية» فوقفت ضد حل مجلس النواب في مارس من عام 
۰ وحل البرلان في يولية عام ۰۱۹۲۸ وإلفاء دستور ۱۹۲۳ في 
آکتوبر من عام ۰۱٩۳۰‏ وإعلان حالة الأحكام العرفية ابتداء من ۰۱۹4٩‏ 
ورفضت النقابة محاولات التدخل في انتخاباتها عام ۰۱٩۲۲‏ وعسام 
۳۸ كما اعترضت عام ۱۹4۷ على مشروع قانون طرحته حکومة 
إسماعيل صدقي على البرلان خاصا بالمحاماة 

وفي الغترة الانتقالية التي تلت قيام شورة يولية ۱۹۵۲ وانتهت عام 
۰ غلب طابع المعارضة على آداه ثقابة المحابين» فطالبت 
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الجمعية العمومية ثلنقابة في ؟ مارس ۰۱۹۵4 بالافراج عن العتقلین 
السياسيين مهما كانت آراژهم وعقائدهم» وإلغاء الأحكام العرفيةء وازالة 
آثار الاجرات والمحاكمات الاستثنائية واعادة الحياة النيابية فوراء 
وانتهاء مهمة مجلس قيادة الثورة: ومن ثم إيكال الأمور إلى وزارة مدتية 
محايدة لتشرف على الانتخابات. وقابلت السلطة هذا بتعنت؛ فأقدمت 
على حل مجلس التقابة عام ۶ وتعطيل العمل بقائونهاء وعدم 
الاستجابة لطالب المحامین الهنية. ۱ 

لكن موقف نقابة المحامین قد Jad‏ خلال فترة حكم عبد الناصرء 
إذ ساندت السلطة في كافة ما ذهبت إليه من سياسة داخلية وخارجيةء 
فوقفت إلى جانب التنظيم الواحد» بعد أن كانت تميل إلي التعددية 
وتتادي بحياة نيابية » وتبنت الأيديولوجيا التي اعتنقها النظای وهي 
”الاشتراكية”: والتزمت الصمت حيال "مذبحة القضاء" عام ۰۱۹34 
وإلغاء مجلس القضاء الأعلى وحل مجلس إدارة نادي القضاة» باستثناء 
معارضة نقيب المحامین أحمد الخواجة لذبحة القضاء. وبالنسبة 
للسياسة الخارجية أيدت الثقابة قرار الوحدة مع سورهاء وارساله 
الجيش الصري إلى اليعن. 

وقد كانت النقابة تعمل في إطار القيود التي فرضتها السلطة» والتي 
حملها قانون المحاماة رقم ۹۱ لسنة ۰۱4۰۷ حيث نص على حظر 
اشتغال الجمعية العمومية ومجلس نقابة المحامين بالسياسة والامور 
الدينية. واذ؛ كان القانون رقم 5١‏ لسنة ۱۹۹۸ قد خلا من هذا الشص. 
فإنه جعل نشاط النقابة برمته يجري في إطار الاتحاد الاشتراكي العربي. 
فضلا عن ذلك تدخلت السلطة في انتخابات الثقابة بصفة مستمرق 
وفرضت على مجلسها الحصول على عضوية التنظيم السياسي الواحد 
(الاتحاد القومي الاتحاد الاشتراكي العربي). 
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وعادت الأعور إلى نصابها نسبیا خلال فترة حکم السادات ۱۹۷۰ - 
۱ حيث غلب طابع العارضة على أداء نقابة البحامین؛ فطالبت 
بان يتضمن الاستور ما یجعل بالاتحاد الاشتراكي العربي متسما للراي 
الآخر. ويمهد السبیل لتعددية حزبیة وإطلاق حرية الصحافة » واقرار 
حق الواطنین في اصدار الصحف Lilly‏ القوانین المقيدة للحریات 
ویئصیب المدعي العام الاشتراكي والعزل السياسي» واتسهاء حالة 
الطوارئ. وتصدت النقابة لشروع قانون حداية القیم من العیسب. 
واهترضت على فكرة القضاه الشعبي» by‏ البت بانشاء المحكة 
الدستورية العلها؛ واعادة مجلس القضاء الاعلي إلى الحياة. وأيد مجلس 
الثقابة مظاهرات الطلبة في بنایر ۱۹۷۲ وینایر ۱۹۷۳ والانتفاقضة 
الشعبية العارمة في ۱۷ و18 يناير ۰۱۹۷۷ واعترض على زيارة السادات 
للقدس» وابرام معاهدة كامب دیفیمد. وقد قادت هذه الوقف السلطة 
السياسية في النهاية إلى اتضاذ قرار بحل مجلس النقابة النتخضب 
وتعیین مجلس موقت ؛ 3 يوليو من شام ۱ وعدم الاستجابة للعديد 
من الطالب النقابية للمحامین. 

وخلال فترة p>‏ الرئیس حسني مبارك تصاعد الدور السياسي 
لنقابة المحامین پشکل لافت: بعد أن تمکن "الاضوان السلمون" من 
السيطرة على أغلب مقاعد مجلس التقابة وحولوا نشاطها. حالها 
کحال نقابات مهنية آخری. إلى dub‏ يفضي به إلى أن يكون جز+ من 
أداء الإخوان والحوكة الإسلامية في مصر بوجه عام. 

وقد بدأ هذا التوجه يتيئور بقوة منذ عام 21185 عن طريق محمد 
السعاري» العضو القديم في جماعة الإخوان والذي تراقع في كافة 
قضایاهم وطالب عام ۷۸ من خلال عضویته بدجلس ثقابة الدحامین 
oly‏ تكون الشريعة الإسلامية هي الصدر الرئيسي للتشريع. فالسماري 
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CALA BS" yo‏ السياسية والاستراتيجية 


أسس فجنة الشريمة الاسلامية بمساعدة عضو مجلس النقابة آنذاك 
مختار نوم وجعل من آهدافها تيني قضايا العالم الإسلامي في الداخل 
والخارج عن طريق عقد الوتبرات والاهتمام بقضية حقوق الإتسان؛ 
واصدار جريدة "الدفاع الاسلامي". وتدکن الإخوان من الفوز بخسة 
عشر مقعدا من مقاعد النقابة ة الأريعة والعشرين في انتخابات سبتمبر 
۳ 
ترق للحکومة سيطرة ال خوان على نقابة المحامین وتسييسهاء 

فدقعت 3 اتجاه وأد نشاطهاء؛ دون ن أن تظهر في er‏ المنتهك للقانين» 
ومن ثم قام 1۳99 عشر محامياء اتهدهم كثيرون بأنهم مدفوعون من قبل 
الحكومة» في عام ۱۹۹۰ بتقديم طلب لفرض الحراسة القضائية على 
النقابة» والتقابات القرعية » وقد حصلوا على حکم پذاك é‏ عام 1 
لكن محامین آخرين حصئوا على حكم من محكمة الاستئناف asad‏ 
محكمة النقض بانهاه تلك الحراسة. وجرى عقب ذلك تشكيل لجنة 
قضائية للإشراف على الانتخابات التي تست في شهر فبرایر من عام 
۱ برئاسة رئيس محكمة استثناف القاهرة. 

وقد انتهی الحال بنقابة السحامين إلى فتم صفحة جديدة سن العمل 
الهني وطي نوات من استخدام الثقابة کراس حربة للتيار الإسلامي 
في علاقته التوترة بالسلطة الحاكمة. فالانتخابات الأخيرةء التي جاءت 
بمجلس متوازن » كانت نقطة تحول لخصها النقیب الحالي سامح عاشور 
بقوله : "هناك اتفاق عام بين أعضاء مجلس نقابة المحامين على عدم 
استخدام الآليات الحزبية في إدارة شؤون النقابة ... لأن هذا سيؤدي 
إلي استعداء كل التيارات السياسية في الدولة ؛ ويالتالي العودة إلى إغلاق 
الثقابة مرة أخرى”. 
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ولیس معنی هذا أن الدور السياسي لنقابة البصامین قد وأد تعاما؛ 
بل af‏ بات أكثر استقلالا وهدوء؛ في الوقت ذاته. Lae‏ كان عليه إبان 
سيطرة “الإخوان السلمین" على النقابة. فمجلس النقابت بات يدرك 
"الخطوط الحمراء” التي عليه ألا یتعداها في علاقته بالسلطة السياسية 
خاصة في القضايا الداخلية. ومن ثم ركز المحامون أكثر على النضال 
المهني» وهذا هو الدور الأساسي للنقابات العمالية والهنية بوجه عام 
وذلك بالطالبة بتحسين أحوال ممتهني المحاماة» والغاه القوانين التي 
تؤثر سلبا على عملهم بشكل خاص. وعلى الحريات السياسية يشكل 
عام. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية استمرت نقابة المحامين في 
مناصرتها للقضايا العربية وني مقدمتها الفلسطينية والعراقية. 
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وحتی لا يكون التعویل على حماة العدالة ضربا من الأمنيات أو 
طرحا طوباویا یذوب بمجرد ملامسة الواقع أو افتراضا بحاجة إلى 
براهين وأدلة لينشئ تواجده. فهناك. عدة شروط من الضروري أن تتوافسر 
أولها يرتبط بانقطاع الحبل السري بين القضاء والسلطة الذي قد 
تجسده بعض سلوكيات وقرارات الؤسسة الرسمية في مجال العدالة وهي 
وزارة العدل التي يمكن أن تؤثر على استقلال القضاء يطريقة غير مباشرة 
من خلال إجراءات خفية تثيب المالن وتعاقب المناهضء أو ما يقال 
عن ضغوط تمارسها السلطة التنفيذية على القضاء في بسض القضایا؛ 
خاصة تلك التي تمس أمن النظام السياسي» أو مراعاة بعض القضاة في 
آحکامهم لا تمیل إليه هذه السلطة من مواقف؛ سواء كانت داخلية fl‏ 
خارجية. ورفم ol‏ مثل هذه النحالات قد تکون مجرد استنتاج لمن یتناول 
وضع القضاه بالفحص والدرس فإن هناك أقاويل تتردد في هذا الشأن» 
بعضها ورد على ألسئة رجال ققاءء ISLS‏ يتولون مناصب قضائية 
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رفيعة. وتستعید الأنمان هنا ما نشرته مجلة “روز الیوسف" غام ۱۹۹۹ 
حول "فساد القضاة”: وهو ما انبری له بعض رجال السئك القضائي 
البارزین نقدا وتفنیدا وانکارا؛ واعتبروا أن حدیثا من هذا القيل يشكك 
الجماهیر في العدالك Ley‏ بقود إلى الفوضی» حین يلجأ الناس إلى انتزاع 
حقوقهم بوسائلهم الذاتية الخاصة› التي تخالف القانون. لکن هذه 
السالة لا تزال بحاجة إلى نتقاش مطول» یهدف إلى صيانة العدالة. 

والشرط الثاني 3 المقابل؛ هو انحباز القضاء اي الممئحة العامة 3 
القضایا المصيرية: وحرصه على أن يستقيم با اعوج من مظاهر اجتماعية 
سلبية تهدد مستقبل الوطن. Was‏ یتطلب أن يكون حؤلاء القضاة ملسین 
بالظروف الاجتماعية اامحليف وموقع بلادهم دولیاء وما تابله النخب 
السياسية والثقافية والاجتماعية للوطن من مكانة انية واتية. 

أما الشرط الشالث فهو عدم إهمال روح النص القانوني» بشکل 
خاصء وروج العدالة بوجه عام. فإذا كانت النصوص تساوي» أو 
تقارب» بين من يختلس بضعة جنيهات من الال العام ومن يختلس 
اللابین» ومن يسرق وجبة من طعام يقيسم بيابعسض أوده وذلك الذي 
يسرق اللايين بل واللیارات من أقوات آلناس» abd‏ روح النص لا 
تساوي بين الصالتین» ولا تيمل ما للفرد من حقوق على الیجتمع 
والدولةء فاذا ما هضمت تلك الحقوق فان الفرد یکون له بعض العذرء 
إذا دفعته حاجة مأسة ال ارتکاب ما ری القانون أنه مخالفة؛ وهو ما 
يجب ترجمته في الأحكام القضائية. 

والشرط الرابع یتعلق بوجود قدر من التجانس أو التناغم بين القضاة 


أنفسهم» يما يجعلهم يشعرون بوحدة الصير والمال. قوجود تضارب 3 
الصالم بين BLS‏ يضعف موقفهم في مواجهة السلطة ويضرب 
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بعضهم ببعض» فیخسر المجتمع في النهاية الحصول على أكبر قدر من 
العدالة. وهذا التجانس؛ يساعد القضاه على أن يزيد من مطاثبة 
السلطات التشريعية بان تسن من القوانين ما يضبط حركة الدجتمع 
ویدفعه clad‏ ويسهر على راحة الئاس وبحالحپم. 

Ll‏ الشرط الخامس فهو فرورة احساس القاضی بقدسية مهنته؛ 
وأنها ليست ملحقة ولا تابعة لسلطة تنفيذية: وأنه ئيس موظفا عند 
أحد» ینتظر gill‏ والعلاوات والهبات وائترقهات» بل هو حامي العدالة 
وخادمها الأمين. وهذا یتطلب أن يراعى عند اختیار من بدخلون إلى 
المبلك القفائي نزاهة السسمعة الشخصية slate Ny‏ بالنشس؛ ووجود 
إحساس عال بأهمية الهنة. 

والشرط السادس یرتبط بإلغاء القضاء الاستثنائي» ما دامت الظروف 
التي أدت إلى قيامه قد انتهت» وعدم التوسم في انشا آشکال أخرى 
من هذا النوع من التقاضي» وإيكال الفصل في أي نزاعات بين ائواطنین 
أو بينهم والدوئة إلى القضاء المادي, وهذا الأمر يتطلب حالة من 
الديمقراطية السياسية الحقيقية. 

ويبدو هذا الشرط في غاية الأهمية . وهو ما يعكسه الفقيه القانوني 
الكبهر عبد الرزاق السنهوري بقوله : “إن كل ديمقراطية ناشئة لم تفضسح 
فيها المبادئ الديمقراطية ولم تستقر هذه المبادئ عندها في ضمير الأمةء 
تكون السلطة التنفيذية فیسها آقوی السلطات جميعاء تتغول السلطة 
التشريعية وتسيطر عليهاء وتتحيف السلطة القضائية وتنتقص من 
استقلالها". 

وبالطبع فان توافر هذه الشروط لن يتم بشكل ff‏ ولن يجد طریقا 
مغروشا بالورود؛ بل يمر بعملية طويلة وشاقة من الجدل الاجتماعي 
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وتصارع الا رادات» ونضال محتدم لكي لا يكون القانون مجرد انعکاس 
لصالح الأقوى. نكن یبقی من الضروري دائما أن يطلب من مؤسسات 
العدالة أن تلعب دورها على أکسل وجه» وأن تکون حاضرة ویقشت 
وطامحة إلى مكانة أفضل للمجتمع الذي تعمل فيه لأنها زذا استکانت 
أو غفت وإذا استهانت أو فسدت» فستصاب أمة برمتها في مفتل. 
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الفصل الشانی : 


تسعاریخ السوزارة :مسن 
”الحقانيسة» الی ‏ العسدل» 


وزارة العدل 


من الضروري المزاوجة في تناول تاريخ وزارة العدل بين تطور 
المؤسسة؛ أي وزارة العدل» زمنیا وتاريخ الأشخاص الذين جاءرا على 
رأسهاء ثم الانعطاف إلى تاريخ الذخبة القانونية برمتهاء بوصفها الإطار 
الأوسع للوزارة» وبمعنى AST‏ دقة للأشخاص الذين يلعبون آدوارا 


أولا: موجز المجل التاريخي لوزارة العدل 

تعد وزارة العدل (الحقائية سابقا) مسن أقدم الوزارات الصرية إذ 
كانت واحدة من عدة حقائب وزارية ضمتها أول نظارة (وزارة) في تاريخ 
مصرء شكلها نوبار باشا في ۲۸ أغسطس هام ۱۸۷۸. وقد تولى نوبار ال 
ile‏ الحقائية نظارة الداخلية. فشلا عن رئاسته للنظارة. وظلت 
الحقانية وغيرها تحمل اسم “نظارة” حتى عام ۰۱٩۱٩‏ حيث تم تغيير 
اسمهاء حال كافة الحقائب الوزارية» إلى "وزارة" في تلك التي شكلها 
محمد سعيد باشا في :1414//٠‏ وكانت الوزارة الثائية له: وتول 
الحقانية فيها أحمد ذو الفقار باشا. لكن “الحقانية” لم تصبح “العدل” 
سوى بوزارة علي ماهر باضا الرابعة» التي تم تشكيلها في ۱۹۳۹/۸/۱۸ 
وكانت الوزارة رقم ۱ في تاريخ مصرء وتولى العدل فيها مصطفى محبود 
الشوربجي. ۰ 
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ومعنى هذا أن وزارة العدل حملت اسم الحقائية مدة تصل إلى واحد 
وستين عاما تقريياء حيث صدر مرسوم ملكي في الحادي والعثرين من 
شهر يناير سنة ۱۹۳٩‏ في عهد الملك قاروق غير اسمها إلى "وزارة 
العدل”: في حين شیر اسم وزارة الحربية والبحرية إلى "وزارة الدفام 
الوطني. 

ومنذ أول نظارة وحتی الوزارة التي شکلها عاطف عبید قبل شهور 
من نهاية القرن العشرين» شهدت مصر ماثة وثلاث عشرة وزارت كانت 
حقيبة الحقانية ومن بعدها العدل موجودة فييا جميعا ما عدا نظارة 
مصطقى رياض باشا الثانية التي تم تشكيلها في ۱۹۸۸/۲/۹ إذ خلت 
عن نظارة الحقائنيةء واستعيض عنهاء في ظل الاحتلال اليريطائي› 
برئيس المحكمة العليا وكان قاضيا إنجليزيا يدعى "مستر سكوت”. OD‏ 
هذا الاستثناء لم يستمر سوى نحو ثلاث مئوات» حيث عادت حقيبة 
الحقانية في النظارة التي شكلها مصطفى باشا فهمي في ۱۸۹۱/۵/۱6 
وكانت الأولى بالنسبة لهء وتولی الحقانية فيها حسین فخري باشاء 
وهي المرة الثالثة له في هذا النصب» إذ سبق له أن تولاه» للمرة الأولی» 
ضمن نظارة مصطفی رياض الأولى التي تم تشكيئها في ۱۹۷۹/۹/۲۱ 
وللمرة الثائية ضمن النظارة الرابعة ل” آبو الدستور الصري" محمد 
شريف باشا التي شکلت في ۱۸۸۲/۸/۲۱. 

dy‏ الائة وثلاث عشرة وزارة التي شهدتها مصر حتی OW‏ تعاقب 
على وزارة العدل ستة وخمسون وزيراء أكثرهم بقاء في منصبه من 
حيث عدد السنوات» هو فاروق سیف النصرء الذي تولی النصب للمرة 
الاولی في وزارة الدکتور عاطفی صدقي الثانية التي تم تشكيلها في 
۳ واحتفظ ببنصبه في وزارة عاطف صدقي الثالشة 
4 ثم وزارة الدكتور كمال الجنزوري التي شكلت في 
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۶ وكذلك في وزارة عاطف عبيد التي شكلت في /۱۰/٩‏ 
444 اا أكثرهم استمرارا» من حيث عدد الوؤارات التي شارك فيها 
فهو أحمد محمد خشبة» الذي تبوأ منصب وزير العدل في ثماني 
وزارات متقطعة. أولاها كانت وزارة أحمد زيوار باشا الأولى» والتي تم 
تشكيلها في 1974/11/14 + وكانت الوزارة رقم ۳۳ في تاريخ مصرء 
وآخرها كانت وزارة حسسين سري الثالشة» التي تم تشكيلها في 
۰ وحملت رقم ۱۳. 

وياتي بعده أحمد حسني» الذي احتفظ پعنصبه طيلة سبع وزارات 
ets‏ لم يستغرق وجودها الزمني سوى ثماني سنوات. أولاها وزارة 
محمد نجیب الأولى » التي تم تشکیلها عقب ثورة پولیی وتحدیدا في 
۸ وآخرها وزارة a‏ عبد الناصر الخامسة التي شكلت في 
oA «fy‏ . وقد شارك حسني 3 منصبه هذا آکرم الحوراني وقت 
|علان الوحدة بين مصر وسوریا» حيث كان الحوراني نائبا لرئيس 
الجمهورية ووزيرا للعدلك» في حین توك حسني شژون ie‏ عن الإقليم 
المصري. 

وبعد آحمد حسني» حسب معيار عدد الوزارات» يجيء آحمد 
ممدوح عطیة الذي احتفظ بعئصبه d‏ ست وزارات» أريسع نها 
متتابعة. وبدأت هذه الوزارات الست بتلك التي شکلها ممدوح سالم: 
وکانت الرابعة بالنسبة له في 14۷۷/١ ١/۲١‏ وانتهت بوزارة ا 
عاطف صدقي الأولى ۱۹۸۱/۱۱/۱۱ والتی استمرت إلى ۰۱۹۸/۱۰/۱۳ 
وقد ابتعد عطية عن منصب وزير الصدل؛ بعد أن تبوأه في الوزارتین 
رقمي ٩‏ و۱۰۰ لیعود إليه في الوزارة رقم ۱۰5 والتي شکلها فزاد 
محي الدین في ۱۹۸۲/۸/۳۱ وکانت الثانية بالنسبة له. وپستعر في 
منصبه حتی الوزارة رقم ۱۰۹ في تاريخ الوزارات المصرية. 
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وتبوأ أحمد ذو الفقار منصب وزير الحقانية في خمس وزارات أولاها 
وزارة محمد سعيد پاش الثانیسة» والتي تم تشكيلها J‏ 
۰ وحلت رقم ۰۲۰ وآخرها وزارة يحي إبراعيم الأولى » 
التي شکلت في ۰۱۹۲۳/۳/۱۵ وحملت رقم ۲۱ في تاريخ السوزارات 
بعصر. ویأتی بعده عبد الخالق ثروت باشا: الذي تولی منصب وزير 
الحقائية في اربع وزارات شکلها جمیعا حسین رشدي ياشاء Lai‏ تم 
تشكيلها في ۱414/٤/٥‏ وآخرها شكلت في ۰۱۹۱۹/4/۹ 


وف بعض الوزارات قام وزير الحقانيةء ومن بعدها العدل» بمهام 
وزارية أخرى إلى جانب وزارته. فقكما سبق الذكر قول نويار باشا 
الداخلية ورئاسة النظارة إلى جانب الحغائية. وتولي ریاض «Lisl‏ ف 
ثاني نظارة بتاریخ مصر والتي رأسها الأمير محمد توفيق oe)‏ قي 
۰ الداخلية إلى جاتب الحقانيسة. أما مصفى فهمي» فقد 
تولی الخارجية إلى جانب الحقانية في نظارة محمد سامي اليارودي: 
التي شکلت في ۱۸۸۲/۲/۶. وحدث الأمر نفسه مع نوبار باشا في 
نظارته الثانية المشكلة بتاريخ ۰۱۹۸:/۱/۱۰ حيث تول الخارجية إلى 
جانب الحقانية» ففغلا عن رئاسة a‏ 


وتبوا أ أحمد محمد خشبة حقيبة العارف العمومية J!‏ جانب 
الحقانیك si a‏ وزارة يشكلها أحمد زیوار . أما أحيد علي فقد Jp‏ 
حقيبة الأوقاف إلى جانب الحقائية بوزارة علي ماهر باشا الأولى: التي 
تم تشكيلها في ۰ وتم انتداب أحمد حسني في ۱۰/۱4/ 
۲ ليقولى أعمال وزارة القصر إلى جانب المدل» في وزارة محمد 
نجيب الاولی. dy‏ وزارة ا عبد الناصر الأولي التي شكلت بتاريخ 
۶۵ تولی حسني شؤون رئاسة الجمهورية بجانب العدل 
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أيضا. واستمر هذا الوضع بالوزرة التي تلتهاء والتي شکلها محمد 
نجهب في ۱۹۵4/۳/۸ وکانت الثالثة بالنسبة له. 

وطيلة تاريخ الوزارات الصرية لم يقدم استقالاتهم سوى أريعة ممن 
تولوا منصب وزير العدل» أولهم هو حافظ colada,‏ الذي استقال في 
8 من وزارة محمود فهمي الثقراشيء التي تم تشكيلها في ' 
۶ احتجاجا على اتجاه الوزارة إلى التفاوض مع الانجنیز 
بما تناقض مع موقف "الحزب الوطني"» الذي كان رمضان ينتعي إليه. 
وقد تيوأ رمضان المنصب في وزارتين سابقتين» وزارة أحمد ماهر الأولى 
التي تم تشكيفها في +1544/٠١/8‏ ووزارة أحمد ماهر الثاتية: الشكلة 
poly‏ ۵ 

وخلال فترة الوحدة بين مصر وسوریا قدم نهاد القاسم استقالته من 
منصب وزير السدل في ۱۹1۱/۹/۲۸ وذلك فسن وزارة جمال عبد 
الناصر السابعة » التي تم تشکیلها في 1171/8/11. وقد انتدب بدلا منه 
زكريا محي الدين لتولي أعمال الوزارة. وثالث من استقالوا في تاريخ 
وزراء العدل هو محمد أبو نصيرء وذلك في ۱۹1۹/۸/۳۱ وكان ضمن 
وزارة جمال عبد الناصر الماشرة» التي تم تشکیلها في ۰۱۹۱۸/۲/۲۰ 
وقد عين مصطفى كامل إسماعيل محل أبو تصیر. أما الرابع والأخير 
فهو أنور عبد القتاح أبو سحلي» وقد استقال من وزارة الدكتور مصطفی 
خليل الثائثة» التي تم تشكيلها في 1480/5/14» وعين محله الستشار 
آحمد سمير سامي. وكان آبو سحلي قد تول اللصب للمرة الأولى في 
وزارة مصطفی خلیل الثانية التي شکلت في SAVING‏ 

ولم تتم إقالة أحد من بين وزراء العدل في بصر سوی أحمد سفيح 
طلعت الذي أقيل ضمن تعديل وزاري جرى في 1۹۷۷/۲/۴؛ وعين 
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alone‏ أحمد ممدوج عطية. وتيت هذه الاقالة 3 غل حکوبة oe‏ سالم 
الثالئة التي تم تشكيلها في ۱۹۷۱/۱۱/۹. وكان طلست قد تولى منصبه 
هذا قبل تاريخ التشكيل هذاء إذ حل محل سلقه عادل يونسء الذي 
توفی في ۱۹۷۰/4/۲۰ وكان ضمن حكومة مسوح سالم الثاثية؛ التي 
شکلت فی ۰۱۹۷/۳/۱٩‏ 

وبين وزراه العدل هناك من تولی منصب رئيس الوزارةء أولهم نوبار 
باشاء الذي شکل أول نظارة في تاريخ مصر في ۱۸۷۸/۸/۲۸ وأخرى في 
۰ كانت الحادية عشرة. وقد تول نوبار في كلتيهما منصب 
وزير الحقائية. أما الثاني فهو مصطفى فهمي؛ الذي تولى الحقانية في 
نظارة محمد سامي البارودي. ويعد ذلك بتسع سنوات تقریبا تولي 
رئاسة النظارة ثلسرة الأولي في ۱۸۹۱/۰/۱4 وکانت النظارة الثالشة 
عشرة. والرة الثانية » وتلت السابقة مباشرة من حيث ترتیب النظارات » 
قکانت في ۱۸۹۲/۱/۷. آما الثالشة فکانت الثانة عثسر في ترتيب 
النظارات تاریخیاء وتم تشکیلها في ۱۸۹۰/۱۱/۱۲ 

وثائث من تولی منصب رئيس الوزراه من بين وزراء العدل هو عبد 
الخالق ثروت باشاء فهوء وکما سبق الذکر» تولي منصب وزير الحقائية 
أربع مسرات متتالية» امتدت من ۱۹۱4/4/۶ إلى ۱۹۱۹/۵/۲۰ وكان 
يتولى النصب قبله مباشرة الزعيم الوطني سعد زغلول. وقد شكل ثروت 
الوزارة الأولى له بعد تحولها من نظارة إلى وزارة - في ۱۹۲۲/۳/۱ 
وكان ترتیبها التاسعة والعشرين في تاريخ مصر. أما الثانية فکانت في 
۶ وکان ترتيبها السادسة والثلاثين. 

أما الشخص الرابح فقد كان سعد زغلول» ققد تولى منصب ناظر 
الحتانية فمن نظارة بحمد سعيد باشا الاو التي تم تشكيلها في 
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۳ وعاد زغلول لیشکل الوزارة في ۱۹۲4/۱/۲۸ لکنسه لم 
ˆ يستمر في منصبه هذا سوی عشرة آشهر. 
وهناك ملاحظتان رئیسیتان على تاريخ الوزارة ومنصب الوزير يمكن 
ذکرهما على النحو التالي: 

1 - خضع منصب ناظر الحقانية ومن بعده وزير العدل 
لفاعدة “التدوير > التي كانت سائدة £ ظل تی‌اقب الأحزاب 
السياسية بمختلف توجهاتها وانتعااتها على الحكم في مصر قبل 
قيام ثورة يوليو ۱۹۰۲. ومن هنا نجد أن من يفقد منصب وزير 
السدل؛ إذا استقالت الحكومة أو آقیلت أو قشلت في الاحتفاظ 
بموقعها بفعل الانتخابات أو تدخل القصر تارة والإنجليز تارة 
آخری. بامکانه أن يعود إلى تولي النصب ذاته» إذا أزيلت الظروف 
التي حالت دون احتفاظه به وق مقدتها عودة الحزب الذي 
پنتمي [ئیه إلى مقاليد الحکم. أما بعد الثورة؛ ومع إلغاء الحياة 
الحزپية ذات الطابع التعددي فقد تراجست هذه السمة إلى الوراء 
تماما. فالستشار ممدوح عطية هو الوحید الذي عاد إلى منصب وزير 
العدل بعد أن فقده في عدة وزارات متعاقبة. وبالطبع فان هذا لم 
يكن على خلفية حزبية US‏ كان عليه الحال قبل الثورة. وسیتم 
لاحقا الإشارة إلى هذه المسألة بشيء من التفصيل. 

۲ قبل الشورة كان بعض وزراء العدل من بين 
الانتجانسیا الصرية التي خاضت کفاحا مریر! من أجل الاصلاح 
السياسي» ومن هؤلاء عبد الفتاح الطویل؛ الذي طالب الاك فاروق 
پابماده عن الوزارة إلى وزارة الواصلات: بعد al‏ وصلت التحقيقات 
حول صفقة الأسلحة الغاسدة إلى داخل القصر. أبا بعد الشورة فقد 
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تحول وزراء العدل» کفیرهم من الوزراء» إلى “موظفين بيروقراطيين” 
بقومون فقط بتنفيذ سياسة مرسومة سلفاء وتابعين لاسئطة العليا 3 
البلاد؛ بل حد أدواتها في مواجهة أي حركة اصلاحية سن قبل 
حماة العدالة » تنتقص من تسلطية النظام الحاكم. ولعل سا حدث 
ابان مذبحة القضاء الشهيرةء وما تم تباعا بخصوص القضاء 
الاستثنائي » يقدم برهانا نامعا على هذا الأمر. 


ثانيا: مختصر التطبر التاريخي لبعض قطاعات الوزارة 
١-دارالإفتساء:‏ 

قبل سنة ۱۸۹۵ لم يستدل على وجود "دار افتاه عصرية” وان OLS‏ 
لقب الغتي أو "مفتي الديار الصرية” قد تضمنته بعض اللوائم والقوانین 
الصادرة قبل هذا التاريخ. فقد حوى أمر عال لنظارة الداخئية صدر عام 
6 إشارة صريحة إلى مفتي الديار » وطالب يوضع تشریع لمعاقبة من 
يتصدى للإفتاء دون رخصة. كان لكل مذهب من الذاهب الإسلامية 
الأربعة مفتي» فآحدهم للحنفية» وهو أيضا مفتي الديار المصرية عامة أو 
مفتي أفندي الديار الصرية» وآخر للمالكيسة وثالث للشافعيةء ورا 
للحتابله. وشارك الغتي d‏ كثير من المج الس ذات الطابع ايلاتي و 
التي تلعب دور مستشار الحاکم. قفني ههد محمد علي باشاء فسم 
مجلس الشوری الذي شکل ple‏ ۱۸۲۹ كلا من مفتي الالكية ومفتي 
الحتفية إلى جانب نقیب الأشراف. 


dy‏ عام ۱۸6۲ Led‏ الوالي إلى المفتي لیقطم برآي في جواز تصرف 
الفلاحین في ممتلکاتهم بالبیم والهبة والوقف. وتم عام ١844‏ تشکیل 





وزارة العدل 


مجلس خاص في ولاية عباس باشا الأول ضم مضتي الحنفية وشیخ 
الا زهر. وانتظر منصب الفتي حتی عام 1834 لیحصل صاحبه على 
راتب محددء كان یصل وقتها إلى ما يربو على خسة عشر جنيهاء 
وهو مبلغ كبير جدا بمقاییس تلك الفترق وكان يدفع من خزينة الدولة» 
التي كان القائم على آمرها هو من يصدر قرار تعيين الفتي. وي عام 
مهدا قرر ناظر الداخلية تشكيل مجالس تأديب للمدیریات 
والمحافظات» كان الفتي أحد أعضائها. وشهد العام نضه إعطاء المفتي 
صلاحية اعفاء حفظة القرئن من أداء الخدمة العسكرية. وصدرت عام 
۰ لائحة المحاكم الشرعية بعوافقة مفتي السادة الحتفية إلى جائب 
شيخ الأزهر وقاضي محكمة مصر الکبری. وحوى الأمر العالي الصادر عن 
نظارة الحقانية في أكتوير من عام ۱۸۹۳ عبارة “دار الإفتاه”. 

Li‏ علاقة دار الإفتاء بوزارة العدل» فنجد أنه بمقتضى الادة ۲۱ من 
اللائحة الصادرة عام ۱۸۰۹ بات على القاضي أن يشاور العلماء 
ويستفتيهم في الدعاوی التي تحتاج إلى معرفة موقف الشرع منها, 
وجاءت الادة ۲۲ من اللائحة الصادرة عام ۰ لتؤكد ضرورة أن 
برجع القاضي إلى مفتي الولاية أو المديرية التي تتبعها المحكمة؛ - 
حيث كان لكل ولاية مفتي خاص بها للوقوف على الأحكام 
الشرعية » فإذا اختلف القاضي ومفتي الولاية يعودا إلى مفستي الحنفية» 
ويعملا بغتواه. وجاءت لائحة المحاكم الشرعية لسنة ۱۸۹۷ لتجعل 
مغتي المديرية هضوا في محكمتهاء وتجعل الديار المصرية عضوا في 
المسحكية العلیا؛ وأشرکته 3 اختیار القضاة و: ديبهم + وكذلك من يتولون 
منصب الفتي في الدیریات. لكن الادة ۱۰۰ من اللائحة الذکورة قصرت 
اعمال الفتیین على المحاکم الأهلية والحكوبة والأفراد في غير القضایا 
النظورة أمام المحاکم الشرعية. وإذا كانت تلك اللائحة أكدت أن تعيين 
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الفتي منوط بالشديوي» فد جاء انقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۱ يلني هذا 
الأمر» إذ قرر أن إجراءات تعيين الفتي لا يجب أن تتضینها لائحسة 
المحاکم الشرعية : حتى وان كان الفتي موظفا تابعا لوزارة الحقانية. 
وجرف العمل بعد ذلك بإعطاء رئيس الدولة سفطة تعيين عفتي الدیار 
المصرية. وبإلغاء المحاکم الشرعية عام ۱۹۰۵ لم يعد في ! 
الايتدائية افتاء» وصارت Jtusi‏ الغتوى سواء تلحكومة أو للأفراد 
وللهیئات مقصورة على مفتي الدیار الصرية في القاهرة. 
۳ ءقطساع الخبرة: 

ولدت الخبرة 3 مصر مع ميلاد القضاء تمكينه من أداء دوره علسی 
وجه أفضل. لكن تنظیم الخبرة أو الشروع في مأسستها انتظر حتسي عام 
٩‏ الذي حدد جداول للخبراء» تعدها لجنة من الخبراء بکل 
محكمة ابتدائية واستثنافية: وقصر مواصفات الخبیر على أن یکون 
حاصلا على شهادة تعتبرها اللجنة وافية بالغرض» دون التقید بیژمل 
معين. وكان هذا همثل نقطة ضعف في قطاع الخبرة؛ تم تلافيها فيمأ بعد 
توسع العملية التعليمية بتخصصاتها التشعبة. فالقانون رقم Vo‏ لسنة 
۳ اشترط في من يعمل خييرا حصوله على دبلوم دراسي مناسب 
للمهمة الموكلة إليه. وقي عام VATE‏ شرعت وزارة العدل في تعیین أوائل 
خریجی کلیات الهندسة والزراعة والتجارة خبراء» وأتبعت ذلك بانشاء 
إدارة للخبراه بدیوان عام الوزارة» ثم مكاتب لهم في دواشر المحاکم 
الابتدائية. ومع اتساع نطاق أعمال الخبراء» وزيادة الأعباء اللقاة على 
عاتقهم» في ظل ضخامة عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم. حولت 
وزارة العدل إدارة الخبراء إلى مصلحة قائمة بذاتهاء تشول ما يتعلق 
بالخبراء من مساثل إدارية وفنية ومالية الأمر الذي صدر به قرار 
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جمهوري عام ۱۹۱۳ ولا تزال الخبرة مصفحة أو قطاع داخل وزارة 
العدل. وسيأتي عرض هذا مفصلا في GLE‏ الفصل اثالث من الدراسة. 
+ .الطب الشسرعي: 

شهد الدور العلوي من محكمة BUR‏ الوطنية بباب الخلق في 
القاهرة میلاد أول قسم للطب الشرعي في مصر ple‏ ۰۱۸۹۰ كان ملحقا 
بالنيابة العابة» ويعمل به ثلاثة أطباء منتدبين من مصلحة الصحة 
العمومیت يختصون بالقطر الصري برمته. ومع زيادة (لحوادث 
والجرائم باتت الحاجة ملحة إلى التوسع في تعيين الأطباء الشرعیین» 
خاصة 1 الأطباء العاديين لم يكونوا على قدر من الكفاءة لأداء الجائب 
الفني في الطب الشرعي. وبناء على اقتراح من وكيل وزارة الداخلية 
للشوون الصحيه : آنشتت نشتت إدارة للطب الشرعي تتييع الثيابة العيومسة 
عام ۸ وصدرت لائحة من قبل وزير الحقانية لتنظیم العمل بهذه 
الإدارة» التي why‏ باربعة أقسام 3 pow‏ والإسكندرية وأسيوط وطنطا» 
يعمل بها ستة عشر طبیبا شرعيا. dy‏ عام ۱۹۳۱ أقر مجلس الوزراء 
اقتراحا بفصل الإدارة الطبية الشرعية عن النيابة العسوبية» لتصبح 
بصلحة L5G‏ بذاتهاء وبذلك ولدت مؤسمة جديدة معاوئة للقضاء. 


pga. 4‏ العقاري: 
لم تشهد مصر نظاما محددا لشهر الحقوق ق العينية قبل التقنين الدني 
الختلط عام ۵ والتعئین Salt‏ ني الوطني سنة LAAT‏ + وكان يعتمد 
على الشريعة الاسلامية في هذا gan‏ ترافتها why ds‏ خاصة» 
أغليها تجاري. وقد نصت بعض صواد هذين التقئيئين عثي إنشاء 
نوعين من الدفاتر الهجائية الخاصة بتسجيل العقارات » الأول یخصص 
لأسماء الأشخاص الذين صدرت منهم التصرفات العقارية واجبة الشهر؛ 
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والثاني لأسماء اللاك السابقين البینین بالعقد أو السند أو الحکم الراد 
تسجیله. ولکنیم لم یسجئو! من قبل التصرفات التي آلت بموجبپا 
اللكية إليهم. وفي عام ۱۹۰۲ يدأت حركة إصلاح الشهر العقاري 
بمشروعين قدنتهما الحكومة إلى اللجنة التشريعية الدولية؛ يتضمنان 
توحيد نظام السهر وإدخال السجل العقاري إلى مصرء وقد أقرا 
المشرومان عام 2195٠١4‏ لکن بقيا حبيسي الأدراج» إلى أن جساء عسام 
۰ ففتح النقاش مرة آخری بشأنهما» وتم اقرارهما من قبل مجلس 
الوزراء عام ۰۱۹۲۲ وبعد عام صدر بالفعل قانون التسجيل» الذي بقي 
تشريعا مليئا پالعیوب حتى جاء القانون رقم ١١4‏ لسنة ۱۹45 ایصلح 
ما أمكنهء لكن لم تقطع خطوة قوية على هذا الدرب سوى عام ۰۱454 
حین صر قانون السجل الميني» الذي لم يوضع حيز التنفيذ سوى عام 
۷۹ إذ صدر آول قرار لوزیر العدل باختیار ثلاث قري من محافظة 
الغيوم البده في تنفيذ نظام السجل العيني. 


ثانثاء وزراء العدل من ۱۹۵۲ حنی الآن: 
عرض وتعليل السير الذاتية 


من بين سبعة عشر شخصا تولوا منصب وزير العدل منذ قيام ثورة 
gales‏ ۲ حتی الوقت اثراهن » أمكن جمع معلومات عن ثلاثة pene‏ 
وزیرا هم حسب التتالي الزمني لتوا ریخ استوزارهم؛ فتحي الشرفاوي: 
ويدوي إبراهيم حمودة: ومحید ا الدين حسونهة: ومحبد أبو تصهر» 
ومصطنی كامل إسماعيل: وفخري محمد عبد النبي» ومصطفى أبو ژید 
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فهمي» وعادل يونسء وأحمد ممدوح عطية واحمد علي موسى» وأنور 
عبد القتاح آبو سحلي» وأحيد سمير سابي. وفاروق سيف التصر. 

ويمكن بداية تقديم موجز السيرة الذائية لكل من عؤلاء على النحو 
التالي : 

١‏ -فتحي الشرقاوي: ولد بالبحيرة عام 1419 حصل علسى 
ليسانس الحقوق عام 1415. عمل بالمحاماة منذ تخرجه» حتى تم 
تعيينه وزير عدل هام ۱۹۱۱ في وزارة جمال عبد الشاصر الثامنة »> 
واحتفظ بمنصبه في وزارة علي صبري الأولى ANAT‏ وبعد تركه الوزارة 
عين سفيرا لصر في البرازيل عام 1474, عاد للعمل بالمحاماة منذ هام 
۸ اتتخب عضوا بمجلس الأمة عام 41569 ونقيبا للمحامين 
بالبحيرة عام ۰۱۹۵۸ 


۲ - بدوي إبراهيم حمودة: حصل على ليسائس الحقوق عام 
۰ تدیج في سلك القضاء حتی وصل إلى رئيس للنيابة العامة عام 
۰ ثم وكيل مجلس الدولة ورئیس المحكمة العلیا عام ۰۱٩۷۰‏ 
اختیر عضوا في هيئة قناة السویس عام )140 حصل على عدة جوائز 
مثل وسام النیل من الطبقة الآولى عام ۰۱۹۷۸ ووسام العلوم والفنون عام 
۰ ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى عام ۱۹۸۲. وقد اختیر 
حمودة وزيرا للعدل في وزارة علي صبري الثانية» التي تم تشكيلها في 
yo‏ مارس ATE‏ 

۳ محمد عصام الدين حسونة: ولد بالدقهلية عام ۶۹ حصل 
على ليسانس الحقوق عام +144. عمل فور تخرجه معاون نیابة؛ 
وتدريع في ملك النيابة والقضاء حتى وصل إلى رئيس للنيابة العامة عام 
4147 فمستشار بمحكسة استلناف أسيوط عام ۱۹۲۰. أعير خلال 
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القترة من ۱۹۵۳ إلي ۱۹۹۰ لرئاسة محكمة الاستثناف العليا بقطاع 
غزت وعمل وقتها على تنظیم d sLaalt‏ القطاع. عين محافظ لأسيوط عام 
۰ ثم محافظ لبني سويف عام ۰۱۹7۱ فیورسمید عام 1954. وف 
ple‏ ۱۹۱۰ اختاره زکریا محي الدین في وزارته الأولی وزيمرا للعدل. 
واحتفظ حسونة بمنصبه في وزارة محمد صدقي سليبان التي شكلت في 
۰ وكذلك في وزارة جمال عبد الناصر التاسعةء التي تم 
تشكيلها عقب هزيمة يوئيوء تحديدا في 1471/5/9. 

4 - محمد أبو نصير: من مواليد القاهرة. عنصل على لیساتس 
الحقوق ودبلوم الدراسات العليا الخاص والعام سنة ۱۹۳۸. عصسل 
پالمحاماق حتی تم تعيينه عام 445 مندوبا بمجلس الدولة وتدرج 3 
السلك القضائی حتی أصيح مستشارا بالمجلس نفسه عام ۱۹۰۳. هين 
ثائب لوزير اكتجارة والصئاعة عام ۶ فوزیر للتجارة عام SL‏ 
ثم وزير للشؤون البلدية والقروية عام ۰۱٩۰۸‏ فوزير للعدل عام VATA‏ 
انتخب عضوا بمجلس الأمة برتین عام ۱۹۱4 و VAT‏ اختیر عضو 
بالوقد الصري إلى مؤتمر باندونج» وممشل لصر في اللجنة الاقتصادية 
تلبژتسر عام ۱۹۵۵. عين عام ۱۹۷ عضو بالأمائة العامة للاتحاد 
الاشتراكي» وتولی في العام نفسه أمانة اللجنة التحضيرية لشروع 
الدستور. رأس جمعية أنصار الإنسانية الإسلامية بحي شبرا في القاهرة. 

۵ - مصطفی كامل إسماعيل: ولد بالقاهرة في 141:/1/14. حصل 
على لیسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام ۰۱۹۳۷ عمل بالمحاماةء ثم 
تم تعيينه محامیا عاما لهيئة قضايا الحكومة عام 4e‏ ثم وكيل نيابة 
المختلطة عام 444۷ شم نائبا أول بمجلس الدولة عام ۱۹4٩‏ 
فمستشارا ثم رئيس مجلس الدولة عام ۰۱۹3۹ فوزير عدل في العام نفسه 
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بعد استقالة سلفه محمد أبو نصيرء وذلك في وزارة جمال age‏ الناصر 
العاشرةء ثم احتفظ بمنصبه في وزارة محمود قوزي الأولى » التي تشسکلت 
في ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ 

" - فخري محمد عبد النبي: من موالید أغسطس عام ۱ 
حصل علي لیسانس الحقوق عام 1441. عمل معاون نيابة عام ۰۱۹4۲ 
فوکیلا بمكتب النائب العام ۰۱۹6۸ فرئیسا للمحكمة العليا بقطاع بغزة 
عام 140A‏ وصل إلى درجة مستشار عام ببحاکم الاستئتاف بطنطا 
والقاهرة والإسكندرية عام pli yay‏ عام Ray‏ النائب السام عام 
1. عين محافظ لقنا عام ۰۱۹۲۸ فمستشار لرئيس الجمهورية عام 
۲ فوزیر ple dae‏ ۰۱۹۷۳ في وزارة آنور السادات الأولى. وكان 
عيد النبي عضوا احتياطيا بهيئة النظام في الاتحاد الاشتراكي العربي 
عام ۰۱۹۷۱ ثم أميئا مفوضا للاتحاد عن دمياط في العام نفسه» فأمين 
أول عام ۱۹۷۲. وقد تم تعییضه مستشار! بالمجلس القوسي التخصص 
للمرافق والتنمية الاجتماعية. واشترك في تحقيق قضايا حريق القاهرة 
والجاسوسية والصهيوئية. حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 
عام ۰۱۹۷۵ 

۷ ممطفی آبو زید فهمي: ولد d‏ ولاك پأسوان. ممل 
مندوبا مساعدا بمجلس الدولة ثم معيدا LIS;‏ الحقوق جابعة القاهرة. 
تدرج في السلك الجامعي حتی حصل على درجة الدکتوراه في انقانون 
من جامعة باریس» عين بعدها مدرس للقانون بجامعتي أسیوط 
والإسكندرية » ووصل في نهاية الطاف إلى منصب رئيس قسم القانون 
العام بكلية الحقوق يجامعة الاسکندرية. تم تعيينه في منضب اللعي 
العام الاشتراکي؛ فوزیر due‏ بوزارة السادات الثانية عام clave‏ 
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واحتفظ بمنميه في وزارة هيد العزيز حجازي الأولى التي شکلت في العام 
ننسه. عين رئيس ديوان الظالم برئاسة الجمهورية. 

۸ عادل پونس: تخرح as é‏ الحقوق : وتدرج 3 سلك القضاء 
حتى وصل إلى منصب رئيس المحكمة النقض. وقد تم فصله خلال ما 
غرف ب"بذبحد القضاء* عام 4 dy‏ إبريل من عام ۷۵ اختاره 
ces‏ سالم في وزارته الأولى» ثم في وزارته الثانية التي شكلها في مارس 
من عام ۷۲ . وقد توفي الستشار عادل يونس في ۲۵ من إيريل من 
العام نفسه » وحل محله في منصب وزير العدل الستشار أحمد سميح 
طلعت. 

٩‏ - أحمد ممدوح عطية: من مواليد القاهرة. حصل على لیسانس 
الحقوق من جامعة القاهرة عام ۰۱44۳ ثم دبلوم الدراسات العليا في 
القانون» وكذلك دیلوم الدراسأت العلیا في الشريعة الإسلامية. تدرج في 
بادارة التغتيش بالنيابة العامة » ومستشار بمحكمة النقض والابرام عام 
۳ ثم رئيس للمحكمة الدستورية العلیا عام ۱۹۷۸. في ple‏ ۱۹۷۷ 
اختیر وزير للعدل بوزارة معدوح سالم الرابعة» واحتفظ بمنصيه في وزارة 
ممدوح سالم الخامسة التي تم تشکیلها في العام الذي يليهء لکنه فقد 
النصب في وزارة مصطفى خليل الأولى التي شكلت في عام ۱۹۷۸ آيضاء 
ليتولى رئيس المحكمة الدستورية. إلا أنه لم يلبث أن عاد ليتبواً منصب 
وزير العدل بوزارة كمالك حسن علي عام ۱۹۸۶ واحتفظ بالنصب في 
وزارة علي لطفي 21486 وكذلك وزارة عاطف صدقي الأولى التي شكلت 
عام ۰۱۹۸ 
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۰ - أحمد علي موسي: من موالید مغاقة بالنیا. تخرج في كلية 
الحقوق بجامعة القاهرة عام ۱۹5۷. تدرج في سلك القضاء حتی وصل إلى 
منصب مستشار بمحكمة النقض والزپرام ثم عین في منصب الدعي 
العام الاد شتراکي. حصل على عضوية مجلس الشعب عام ۰۱۹۷۹ 
وبجلس بحوثك المجتمعات الجديدة بأكاديمية البحث العلمي » 
والمجلس القومي للخدسات والتنمية الاجتباعهية. حاصل على وسام 
الجمهورية من م9 الأو عام ۱1۹ وقد اختیر موسی 3 متصب 
وزير العدل مرة واحدة في وزارة د. مصطفی خليل esl‏ الستي تم 
تشكيلها في NAVAL fo‏ 

١‏ أتور عبد الفتاح أبو سحلي: من مواليد فرشوط يتحافظة قنا. 
حصل على ليسائس الحقوق عام ٠144غ‏ فديلوم الدراسات العلیا في 
القانون عام ۰۱۹4۱ تم دبلوم الاقتصاد السياسي عام ۱۹4۲. عمل وكيلا 
للتائپ العام سفة ۰۱۹۹ فقاضيا عام ۰۱۹۹5۹ شم رئيس تيابة عام 
1404 وصل إلى درجة ستشار هام سنة ۱۹۱4 ثم نائب عام مسنة 
YA‏ قدم مشروع قانون السحكمة الدستورية العلياء الذي صدر عام 
۹ ومشروع قائون محاكم أمن الدولة» الذي صدر pls‏ ۰۱۹۸۰ 
شارك 3 إعداد مشروع القانون الخاص بمجلس الشوری عام 2۰+ 
حصل عام ۱۹۷۹ على عضوية الأكاديمية الدولبة للمحامين welt‏ 
بالولایات التحدة الأمريكية. اختیر آبو سحلي وزير عدل في وزارتي 
مصطنی خلیل الثانية التي تم تشكيلها عام ۰۱۹۷۹ والثالثة التي 
شکلت عام ۰+ 

۲ - أحمد سمير سامي: ولد في ینایر عام ۱۹۳۲ بالقامرة. حصل 
على لیسانس الحقوق من Lute‏ القاهرة ۱٩۰۳ ple‏ تدرج في سك 
الثيابة والقضاء قعمل معاون نيابة عام ۶ فوکی لا Lil‏ العام 
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سنة ۱۹۵۵ شم وكيلا SL‏ السام من الفثة المتازة عام 1 
فقاضیا بالحاكم الابتدائية عام ۰۱۹3۰ فرئیسا للنيابة المامة سنة 
۷۱. وصل إلى منصب السحامي العام سنة ۱۱۹۷۹ فمستشار پمحکسة 
التقض عام ۰ عام ۱۹۸۱ تم اختیاره وزرا للعدل في وزارة 
حسني مبارك الاو واحتفظ بمنصبه 3 وزارة فؤاد محي الدين «gg‏ 
انتي تشکلت J‏ عام ۲ انتدب أستاذا غير متفرغ لتدريس القانون 
بكلية الشرطة في الفترة من ۱۹۷۹ - ۰۱۹۸۱ تولى عضوية مجلس إدارة 
نادي القفاة منذ ۱۹۷6 حتى ۱۹۸۱. من أهم بصماته إنشاء المركز 
te)‏ للدراسات العضائیه عام -VAAS‏ 

۳ -فاروق سیف النصر: تخر في كلية الحقوق» جامعة القاهرة» 
ate ple‏ بدأ حهاته معاونا Paw‏ العامة» حتی وصل ple‏ ۱۹7۶ إلى 
متصب وكيل إدارة التشریح القارن بوزارة العدل. تم اختياره مستشارا 
قانونيا پمجلس الوزراء اثليبي عام ۰۱۹۷۰ ومستشارا فنیا لوزارة العدل 
هناك عام ۱۹۷۷. اختاره د. عاطف صدقي وزيرا للعدل في وزارته الأولى 
التي تشكلت عام ۹ واحتفظ بعنصبه في وزارة cable‏ صدقي 
اثثانية عام ۷ 1+ والثالثة ۰۱۹۹۳ ثم وزارة د. كمال الجنؤزوري ي التي 
تشكلتكت عام الرابع ممن يناير عام 5 وكذلك وزارة عاطف ane‏ 
التي تم تشكيلها في التاسع من شهر أكتوبر عام ۰۱۹۹۹ 

ويحوي الجدولان رقما )1( و(؟) معلومات إقافية عن وزراء العدل 
جميعا؛ hay‏ دن قيام ثورة پولیو ۱۹۰۲ حتي الوقت الراهن. 
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95 جدول رقم (۱) 
توزيع وزراء العدل 02 : 
ی ی وی 





الترتيب حسب مدة لبقاء في لوزار] 
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مركز الدراسات افسياسية والاستراتيجية 


جدول رقم (۳) ۲ 
توزیع وزراء العدل حسب عدد من اختاروهم لهذا المنصب 
من بين رؤساء الوز ارات 





وبوچه عام فان قراءة السير الذاتبة لوزرا» العدل؛» الذین توفرت 
بیانات ومعلومات عن حیاتهم؛ توضح ما هلي: 

۱ - جمیم هؤلاء تخرجوا في كلية الحقوق من جامسات مصرية» 
تأتي جامعة القاهرة في مقدمتها. وهذه الخاصية اتسم بها منصب وزير 
العدل بعد ثورة پولیو ۱۹۵۲ اکثر مما الحال عليه قبلها؛ حیث كان 
يمكن أن يتبوأ هذا اللصب شخص ئيس بالضرورة دارسا لقانون. لكن 
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هذه السأئة بدت نادرة بعد أن وجدت "مدرسة الحقوق" طریقها إلى 
الوجود في الحياة التعليمية الصربة؛ وهي من آقدم الدارس التي عرفتها 
مصر. 

۲ - أربعة من هؤلاء الوزراه أکملوا مراحل من الدراسات العلیا بعد 
يسانس الحقوق. وأحدهمء وهو مصطفى آبو زید» واصل دراسته حتى 
حصل على درجة الدکتوراه في القانون من جامعحة باريس. والثلاثشة 
الباقون اکتفوا بدبلوم للدراسات العليا في القانون وهم محمد gel‏ نصیره» 
وأحمد ممدوح عطية الذي حصل Lad‏ على دبلوم دراسات عليا في 
الشريعة الإسلامية » وآنور عبد الفتام أبو سحلي» الذي حصل أيضا 
على دبلوم في الاقتصاد السياسي. 

"؟ ‏ من حيث السن وقت تولي منصب وزير العدل» تراوحت آعمار 
الوزراء بين £0 و14 سنة تقریبا. كان الأصغر فتحي الشرقاوي الذي 
اختیر وزير عدل وهو لم يتجاوز الخامسة والأربعين من coped‏ تلاه کل 
من محمد عصام الذین حسونة ومصطفى أبو زيد شهميء حيث اختیر 
کلاهما للمنصب وعمره ستة وأربعون سنة. ويأتي بعد ذلك أحمد سمیر 
سامي الذي sho‏ وزيرا وعمره تسعة وأربعون عاماء ثم فضري عبد 
النبی» حیث GIS‏ عبره ائنین وخمسين عاما وقت تولیه وزارة العدك: 
ویعده آحمد علي موسی إثلاثة وخسون عاما)» ثم يجيد yd‏ نصر 
(خمسة وخمسون عاما) ثم أحمد ممدوح عطية (ستة وخبسون عابا). 
فمصطفى كامل إسماعيل (ستون هاما)» ويأتي بعد كل من أنور عبد 
الفتاح أبو سحلي وبدوي إبراهيم حمودة» وكليهما تولی الوزارة وعمره 
واحد وستون عاماء وأخيرا فاروق سيف النصر (أربعة وستون عاما). 
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وما سبق يظهر تغاوت الاعدار بين من اختیروا وزراء عدل في فترة ما 
بعد ثورة یولیو: بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم. فخلال صهد 
جمال عبد الناصرء وجدنا من تولى الوزارة وعمره خمسة وأربعون عاماء 
وستة وأربعون» ومن وصل إلى هذا النصب وعبره تجاوز الستین عاسا 
بسنة. مثل بدوي ابراهیم حمودة. وتگرر الأمر نقسه في عهد السادات ؛ 
فنجد أن مصطفی آبو زيد تولى منصب وزير العدل وعمره لا یتجاوز ستة 
وآریعین عاما» بینما وصل أنور آبو سحلي إلى النصب ذاته في عمر 
الواحد والستین عاما. وفي عهد حسني مبارك نجد أن أحمد سمیر نامي 
أصيح وزير عدل وعمره خسون عابا تقريباء ومناك فاروق سيف النصسر 
الذي اختير للمنصب وعمره أربعة وستون عاما. تكن هناك میلا» يصغة 
عايةء إلى تقدم العمرء تدریجیا 3 من اختیروا وزراء عدل» سح توالي 
العهودء فكان متوسط الأعمار أقل في عهد عبد الناصر مته في عهد 
السادات؛ الذي کان التوسط نفسه في عهده أقل من عهد حسني 
مبارك. 1 


رابعا ‏ تاريخية النخبة القانونية المصرية: 
لنناصب والأدوار 


أثناء سحي مصر إلى نيل استقلالها عن الاحتلال البريطاني صعد نجم 
القانونيين في الحياة السياسية بشكل ملحوف إت إن طبيعة هذه الرحلة 
كانت تحتاج إلى رجال من أمثالهم. فالغلبة الادية لصائم الانجلیز» في 
العمدة والعتاد العسكري والقدرة الاقتصادية المفتوحة بثعل نهب 
الستعمرات في شرق الأرض وغربهاء جعلت الصزیسین يبحثون عن 
وسائل أخرى في ممارسة الكفاح التواصل من أجل الاستقلال. وهنا برز 
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دور “الئزال القانوني”» التماسا للدستور ودفاعا عن الحقوق. خاصة أن 
هناك حزمة من القوائين الدولية العامة والخاصة:ء إلى جانب مسادئ 
راحت تتبلور على مهل للقانون الدولي الاتساني؛ كان يتمسك بها 
المصريون في دفاعهم عن مواقفيم. وحتى في حالة الهبات والاحتجاجات 
الشعبية التي بلغت ذروتها بقيام شورة ۰۱۹۱۹ إلى جائب المدلیات 
السلحة المتفرقة التي كانت تقوم بها تنظیمات سرية وأفراد ضد الوجود 
المادي للاحتلال» فان هذا كله ما كان سیر شيئا لولا تحويله» على 
بد القانوئيين » إلى مطالب مشروعة» أو casi‏ غلى وجه الدقة: بثل 
دعما غير مباشر لما قام به هؤلاء القانونيون في وجه الاحتلال. 

على هذا الأساس نجد أن الحقوقيسين استأثروا خلال تلك الحقبة 
بأغلب الناصب السياسية "ففترات قصيرة للغاية تلك التي لم يتول 
فيها الحقوقيون الوزارة» سواء من خلال منصب الرئيس أو من خلال 
مقاعد الوزراء”. وقبل الاحتلال اليريطاني لصر ple‏ ۱۸۸۲ تولى الشساصب 
الوزارية عدد من كبار الوظفين مسن غلب عليهم الثبت العسكري » 
حيث لم يكن هناك فصل بين الوظائف الدنية والعسكرية. لكن لم يلبث 
أن ارتقى الحقوقيون إلى مكانة اجتماعية وسياسية متقدمة» ما ظهر 
بجلاء خلال تشكيل نظارة بطرس غالي ياشا في عام ۰۱۹۰۸ حيث شغل 
الحقوقيون أربعة حقائب وزارية من بين الستة التي كانت تتألف منها 
الوزارة» تولاها كل من سعد زغلول وحسين رشدي ومحبد سعيد وأحمد 
حشمت. بل إن رئيس النظارة نفسه » قد !متهن الأعمال القانونية فترة 
من حیاته » وشارك 3 وضع قانون الیحاکم الأهلية”. ومن بين سبعة 
وعشرين رئيس نظارة ووزارة بعد الاحتلال: كان ستة عشر منسهم 
حتوقیین» سواه ق age‏ الوزارات ذاث الطابع الاداري البيروقراطي قبل 
صدور دستور ۰1٩۲۳‏ أو الوزارات السياسية التي جاءت عقب صدرره. 
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وإلى جانب با اقتضاه العسل الوطني من لجوه إلى الحقوقیین فإن 
هناك عابلا آخر ساهم في ارتفاع أسهمهم في الحياة السياسية الصرية 
قبل تورة یولیو ۰۱۹۰۲ یتمثل في قدم مدرسة الحقوق. إذ يعود تاریخ 
إنشاشها إلى عام ۱۸۸ وکائت تسمی وقتها "مدرسة الادارة LA‏ 
وأنشأها الخديو إسماعيل لتخریج كوادر موظفین إداريين» ينهضون 
بالعمل الحكومي. ومع مرور الأيام صار هؤلاء على رأس الجهاز 
البيروقراطي الصري. ثم جاء إلحاق الطبقة الأرستقراطية الصرية أولادها 
بتلك HL all‏ ليفتح الباب واسعا أمام الحقوقيين لتبوأ النساصب 
الوزارية. 

Lil‏ يعد يوليو ۰۱٩۵۲‏ تراجعت مكانة الحقوقيين في النخبة الوزارية 
الصرية ؛ خاصة age d‏ الرئيس جال عبد الثاصر. فئسية الوزراء نوي 
الخلفيات القانوتية لم تزد عن ۱۳,۷ في هذا العهد. وربسا يعود ذلك 
إلى أن الثوار اعتقدوا أنهم بحاجة إلى إجراء تحولات اجتماعيسة 
واقتصادية في مصر» وإيجاد دور سياسي خارجي ملسوس للبلاد؛ أكثر 
من حاجتهم إلى تقنين سیاساتهم» أو العمل وفق إطار دستوري وقانوني 
يحترمون بنوده وميادثه: ويرجعون dul]‏ في كافة ما يقدمون عليه من 
أعمال واجراءات» ویرتضونه حكما بينهم وبين خصومهم السياسيين: أو 
مردا تقاس عليه قراراتهم التتالية . وساهمت الشخصية الكارزمية لعبد 
الناصر في حسم أمور كثيرة» لاقت التفافا جماهيرياء جب أي حقوق 
قانونية لغثات متضررة أو معترضة. 

وتغير الأمر نسبيا منذ مجيء الرئیس آنور السادات عام 21997٠‏ إذ 
إن "سیاساته Lay‏ أفضت إليه من تغيرات وتحولات اكتسبت قوة دفع 
من خلال ذلك الإطار التشريعي الذي حكم عملية تنفیذها, ولا شك أن 
إخراج هذا الإطار كانت مهمة تستلزم بالضرورة مجموعة كبيرة من 
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الخبراء القانوثيين في الجهاز التنفيذي". ومن ثم ارتغست نسبة 
القانونيين في الوزارات المصرية خلال الفترة من ۱۹۷۱ إلى ۱۹۸۱ إلى 
١‏ ليحتلوا الرتبة الثانية بعد ذوي التعليم الهندسي» الذین بلغت 
نسبتهم ۲۱,۳. فمن بين ۱۷4 وزیرا خلال الفترة الذكورة كان وم 
منهم قانونيين: علاوة على ٤‏ ینتمون إلى جهاز الشرطة لكن خلفياتهم 
التعليمية ذات طابع قانوني» وتحدیدا ”عام الجریمة"» ومن ثم ترتفح 
نسبة القائونیین جوازا إلى ARTE‏ 

لكن ليس کل ذوي الخلفية القانونية کانوا یشتغلون بالقانون قبل 
دخولهم الوزارة. فتسعة فقط من انقانونیین الخمسة والثلائین الذين 
تقلدوا مناصب وزراية في الفترة المذكورة ینتمون اي سلك القضاه» بتصبة 
لا تتعدی ۲ره// قیاسا إلى العدد الكلسي للنخبة الوزاربة آنناك. وکان 
ثلاثة آضرون فقط یمارسون عملا قائونیا قبل اختیارهم في النامب 
الوزارية » بنسبة ۱,۷ إلى العدد الکلی أیضا. ومن بين هژلاء جميعا عاد 
ثلائة فقط إلى الساك القضائي بعد ترک‌هم النصب الوزاري بنسبة 
۷ وعاد خمسة آخرون بنسبة ۸۲:٩‏ إلى مارسة آعمال قانونية. 
وبقية القانونیین الثلائة والعشرین الذین تقلدوا مناصب وزارية ینتمون 
إلى مختلف الأجهزة البيروقراطية والتعليمية والسياسية في الدولة؛ 
خاصة من بين أعضاء الساك الجابعىء ولا ببارسون عسلا قائونیا 
محددا كالقضاء أو المحاماة. ١‏ 

وبصغة عامت حافظ الحقوقيون على نسبه تواجدهم هذه في النخية 
الوزارية cA pall‏ خلال الفترة العتدة من ۱۹۸۱ إلى .١4142‏ فمن بين 
٩‏ وزيرا تم تتصیبهم خلال هذه الفترة وصل عدد القاتونیین إلى ۲۲ 
وزيرا بنسبة ۲۲,۲/. ثمانية منهم حاصلون على ليسانس الحقوق فقط 
وواحد فقط حاصل على الماجستير» وثلاثة عشر حاصلون على درجة 
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الدکتوراه؛ علاوة على اثنين من خريجي كلية الشريمة والقاتون؛ بسا 
برفع نسية القانونیین إلى ۲6,۲ أي ربع الوزراء تقريبا. وسن حیث 
التوزیع الهني co Vig)‏ کان مبعة pee‏ ینتعون إلى سلك القضاء» پنسبة 
۱ وائنان یعملان بالمحاماة بنسية ALY‏ 

وبلغ عدد القانوتین في الوزارة التي شكلها الدکتور كمال الجنزوي في 
۶ شانية وزراء» من بين واحد وثلائین وزيراء پنسبة 110,۸. 
وتوزع هؤلاء الوژراء على وزارات العدل والخارجية والسياحة والتنمية 
الإدارية والتأمينات والشؤون الاجتمامية والقوی العاملة ووزيري شؤون 
مجلس الشعب ومجلس الوزراء. 

أما بالنسبة للمحافظين: فقد وجد أن ۱۱ سن بين ۸۷ محافظاء 
آمکن جمع معلومات عنهمء تقلدوا مناصبهم خلال الستينيات 
والسبعینیات واثتماتینیات من القرن النصرم» تعود خلفیاتهم التعليبية 
إلى القانون. بنسبة CANTY‏ منهم ٩‏ ينتمون إلى سلك القضاء بنسبة 
۰,۳ ووصل العدد الاجمالي للقضاة الذين تم تعيينهم محافظین منذ 
بدء العمل بنظام الحکم المحلي بدصر في شهر سبتمبر من عام ۱۹۱۰ إلى 
عام ٥‏ تحدیدا خمسة عشر قاضیا؛ اثنان في عهد ميد الناصر 
وأربعة في عهد السادات» والباقون في عهد ببارك. ولم یتعد عدد القضاة 
الوجودین في موقع المحافظ واحدا على الأکثر في أغلب الأوقات خلال 
حكمي عبد youll‏ والسادات» aj‏ زان Jl‏ ما يتراوح بين اثنين وثلاثة 
في عهد مبارك» بل وصل إلى ستة قضاة من بين المحافظين عام ۰۱۹۹۴ 
بنسبة تبلغ ۲6/» الأمر الذي يعني تحاظم دورهم السياسي والإداري. 
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ميكل السسسوزارة : 
المواومة بسن الإدارى والفنسی 
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انعکس تنامي الحاجة الاجتماغية إلى “مؤمسات العدالة” ف — 
مع تعقد آوجه الحياة ؛ بغعل قطسع خطوات توا علسی درب 
التحدیث» علاوة على استحقاقات صنعتها تطورات عالية 3 مجال 
حقوق الإنسان» إلى إدخال تعدیلات مستمرة على الهیکل الاداري 
لوزارة العدل» الستي راحت تطور أجهزتها نات الطابع الييروقراطي 
والرقابي واکعاون حتی oth‏ ما تقتضیه هذه التغیرات وتلك التطورات, 

وقد لاحظ أحد الباحئین أنه حتی عام ۱۹۸۱ تعرض هیکل الدیوان 
العام وزارة العدل للکشیر من التطوير والتعديل في السنوات الماضية» 
واعتبر أنه حتى هذا التاريخ كان الديوان "ما زال في المرحلة التنظيمية 
النشطةء ولم يصل إلى مرحلة الاستقرار والثيات التنظيمي بعدء فما إن 
يصدر قرار تنظيمي جديد حتي تلاحقه التعديلات التعیدة بإضافة 
وحدات تنظيمية جديدة سواء بالإلحاق أو الإنشاه أو حذف لوحدات 
تنظيمية سواء لالغائها أو لإلحاقها بهيكل آخر". 

وإذا عدنا إلى الذحظة الأولى لوجود ديوان عام الوزارة فنجد أنه قد 
ولد صغيراء وراح يكبرء بتشعب المسؤوليات والمهام مع مرور الزدن. فقد 
بدأ الديوان بمجموعة إدارات» یام نظارة الحقانية: هي إدارة المحاكم 
الأهلية » وادارة المحاكم الشرعية» وإدارة المحاكم الختلطة وإدارة 
المجالس الحسبية» وادارة الستخدمین؛ وإدارة الأحصاء والباني. 
وحتی عام 55 صدرت عدة تشريعات أثرت علی أاختصاص الديوان 
وحجم العمالة فيه» منها لائحة ترتیسب المحاكم الأهلية عام ۰۱۸۸۳ 
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أي بعد قيام نظارة الحقانية بخمس سئوات فقط والأمر العالي بانشاه 
محاكم الجنايات عام clase‏ وصدور لائحة الآذونین عام SD‏ ثم 
صدور الدستور الصري عام ‘sayy‏ وقانون إنقاء محكبة النقضص عام 
۰۱ وتبعه قائون استقلال القضاء الذي سن هام ۳ وقانون 
إنشاء إدارة قضایسا الجكوفة عام ۲ والذي تم تعديله بعد ذلك 
بثماني سئوات» ثم ألغي بعتتضی القانون OA‏ لسنة ۰۱۹۰۹ وبعده صدر 
قانون تنظيم إدارة قضايا الحكومة لمام 21478 الذي ألفى جميع 
القوائين السابقة ثم التعديلات على القانون ۷۰ لسنة ۱۹۱۳ a‏ 
صدرت في أعوام ۱۹۷۳ و۱۹۷4 و۱۹۷ و۱۹۷۸. 


اولا: مراحل تلور الهیکل الإداري للوزارة من ۱۹۸۱۰۱۹۵۲ 


مر تطور هيكل وزارة العدل في الرحلة التي أعقبت ثورة يوليو ۱۹۰۲ 
وحتى عام ۱ بشلاث مراحل أساسیة يمكن ذکرها على النحو 
التالي: 


.ما قبل امن التعول الاشتراكي 1411-1401 

وقد شهد الهيكل الإداري لدیوان وزارة العدل d‏ هذه الرحلة تغيرا 
ملحوظا 3 تلامخه ‏ تناغم وتزامن مع التطور السياسي والاجتماعي العام 
الذي عاشته مصر. ونجم هذا التغیر عن حزمة من التشریمات والقوانین 
واللوائم » أهمها قائونا تنظيم جهاز الخبرة آسام القضاء والکسب غير 
المشروع عام ۲ + والاعلان الدستوري الصادر في فبرایر مام ۱۹۰۳ 
والتعلق باستقلال القضاءء وإلغاء المحاكم الشرعية عام ۰ وصدور 
لائحة تحدد اختصاص وطرق محاسبة الأتونین في العام نفسهء ثم 
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صدور دستور "الجبهورية العربية المتحدة* ple‏ ۲ والدستور الؤقت 
لعام ۵۸ ۱۹ « وقانون تنظیم “مجلس الدولسة” عام ۰۹ واتخاذ قرار 
جمهوري: في العام ذاتهء بانتماء مكاتب للتخطيط ی الوزارات 
والمأسسات العامة. 


ب مرحلة التحول الاشتراكي 1917.19517: 

وضهدت هذه الفترة اتخاذ عدة قرارات من قبل وزير العدل» شل 
هذا الذي صدر ple‏ ۱۹۹۲ وحدد اختصاصات الوزارة وفروعها؛ وصدور 
لائحه التفتيش القضائي بعد ذلك بثلاث سنوات» شم إنشاء وحدة 
للتنظيم والإدارة بالوزارة عام CAAT‏ وقرار تنظيم مكاتب التحكيم في 
العام نفسه» وإنشاء وتنظیم الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة العدل 
وتحديد اختصاصاتها عام .197١‏ 

كما اتخذ رئيس الجمهورية عدة قرارات في هذا الصدد منها إهادة 
تعيين رجال القضاء والنيابة العامة 21974 وقرار تعيمين بعض أعضاء 
الهيثات القضائية في وظائف أخرى تعادل درجاتسهم الوظيقية أو 
إحالتهم إلى المعاش في العام نفسه» في ظل ما عرف ب"مذبحة القضاء". 
وقد تم إلغاء هذا القرار بقانون صدر عام ۱۹۷۱. وأخيرا هناك قرار 
رتيس الجمهورية الذي صدر عام ۱۹۷۲ وألحق بمقتفاه مجلس الدولة 
بوزارة العدل. ۱ 

وبالتزامن مع ذلك صدرت عدة قرارات من قبل رثاسة الوزارة أثرت 
على الهیکل ال داري لوزارة العدل» منها القرار الصادر عام ۱۹۲۰ 
بخصوص إنشاء وحدات للتنظیم والادارة بسالوزارات. وقرار بشسأن 
الإجراءات الخاصة بالتحکیم é‏ النازعات وتنظيم مكاتب التحکیسم 


بالوزارات عام ۰۱۹13 وقاتون السلطة القضائية الصادر في عام ۰۱۹۷۲ 
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وقانون Sale!‏ تشكيل الهيئات القضائية عام ۹ وقيله قانون السلطة 
القضائية عام ۰۱۹1۵ والذي BUI‏ شژون القضاة بمجلس آعلی للقضای 
وخص ترتيب المحاكم بجمعية عمومية تتولى ذلك على هذا أثر الدستور 
الصادر في 1474/8/55 علي وزارة Jal‏ شآنها شأن الوزارات 
الأخرى. 


ج.مرحلة الدخول إلى الانفتاح الاقتصادي ۱۹۲۲ إلى ۱۹۸۱: 
وصدرت خلال هذه الفترة عدة قرارات جمهورية تركت بصماتها 
على الهيكل الإداري لوزارة العدلء منها هذا الذي صدر عام ۱۹۷۷ 
بإعادة تنظیم وحدات التنظیم والإدارة» وذلك الذي اتخذ عام ۱۹۸۱ 
بإنشاء "لرکز القومي للدراسات القضائیة" بديوان عام وزارة العدل» 
ate‏ الوزير مباشرة. وصدرت خلال الفترة نفسها قرارات من قبل وزير 
ا أثرت Lal‏ على الهیکل الإداري للوزارة: منها هذان القراران 
اللذان صدرا عام ۱۹۷۳ بشأن تشكيل الإدارة العامة للمحاكرء وإنشاء 
مكتب الإدارات القانونية. والقرار الذي صدر عام ۱۹۷4 بإنشاء مكتب 
التحکیم بالوزارت ومثیله الذي اتخذ £ العام نفسه بخصوص البناء 
التنظيمي لنجهاز الإداري لدیوان عام الوزارة. وفي عام ۱۹۷۷ صدر قرار 
يحدد الهیکل التنظيبي للجهاز الا داري للأمانة العامة للمجلس الاعلی 
تلهینات القضائية ويعين اختصاصاته. واتضذ وزير العدل عام ۱۹۷۸ 
قرارا بشأن الهيكل التنظيمي نلجهاز الاداري لصلحة الخبراءء وقرارا 
آخر عام ۱۹۸۱ یخص اللائحة التنفيذية للمرکز القومي للدراسات 
القضائية. dy‏ العام الذي يليه اتخذ قرارين يتعلق الأول بإنشاء مركز 
للمعلوبات والتوثيق بوزارة العدل» و رت لخدمة 
الواطنین المتعاملين مع الوزارة. 
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ومناك حزمة من القوائين العامة القي صدرت خلال الفترة الذک‌ورة 
أثرت في الهيكل الاداري لوزارة العدل» Gals‏ شأن السوزارات الأخرى. 
ومن بين هذه القوائين» هذا الذي حمل رقم ۷ لسنة ۱٩۷۳‏ والخاص 
بإنشاء الإدارات القانونية بألهيثات العامة وشركات القطاع العاي وذلك 
الذي حمل رقم ۲ لىنة ۱۹۷۰ oly‏ الكسب غير الشروع؛ وثالث 
اتخذ رقم ۸۰ لسنة ۱۹۷۱ بخصوص موازنة الهیثات القضائية والجهاز 
العاون لها» ورابسع حمل رقم ۷: Goal‏ ۱۹۷۸ يحدد نظام العاملین 
[لدنیین بائدولة» وضامس هو القانون رقم ta‏ كسام ۹ بانشا: 
المحكبة الدستورية العلياء والقانون رقم ۵ لسنة ۱۹۸۰ بخصوصن 
إنشاء محاکم أمن الدولة, 


ثانيا: حالة الهيكل الإداري للوزارة 
واختصاصانه حتى عار ۱۹۸۱ 


حتی عام ۱۹۸۱ كان الهیگل الاداري لوزارة العدل» يتكون من وزير 
العدل» والذي يتم اختیاره من قبل رئيس الوژراه d ola‏ ذلك ols‏ 
بقية أعضاء التشكيل الوزاري. ويأتي بعده وكيل أول الوزارة» وتعاونه 
إدارة عامة نشژون مکتبه » ويتبعه اثنا عشر وكيلا للوزارة» يتوزعون على 
التحو التالي: ١‏ 

١‏ - وكيل الوزارة لشؤون مکتب الوزیر» ويرأس ست إدارات» الأول 

الإدارة العامة لشؤون الکتب الفني للوزیس والثانية الإدارة العاسة 
ce‏ والقالثة الإدارة العامة تشون الکسب غير الشروع » والرابعة هي 
الادارة العاسة لشؤون الدراسات القانونية والعلاقات الثقافية:ء أما 
الخامسة قهى الإدارة العامة للعلاقات العامة. 
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۲ - وكيل الوزارة لشؤون المحاكم الابتدائية» وتتبعه أربع إدارات» 
أولاها هي الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية» وثانيها الإدارة العامة 
للتقتيش الإداري» وثالثها الإدارة العامة لتفتيش المحضرينء ورابعها 
إدارة المأنونين والموثقين. 

۳ - وكيل الوزارة لشؤون التفتيش القضائي» وتتبعه الإدارة العامة 
للشؤون الإدارية للتفتيش القضاني. 

4 وكيل الوزارة لكؤون التشریع» وتتبعه الإدارة العامة للشوون 
الإدارية للتشريع . 

ه ‏ وكيل الوزارة لشؤون الإدارات القانونية» وتتبعه إدارتان هما: 
الادارة العامة لشؤون الإدارات القانونية» والإدارة العامة للمکتب الفني. 

١‏ - وكيل الوزارة رئيس الصلحة وتتبعه أربع ادارات هي: الإدارة 
العامة للكؤون القانونية » والادارة العامة الشؤون الإدارية» والؤدارة 
العامة للبعاشّاث» والإدارة العامة للشؤون الهندسية والخدمات. 

۷ - وكيل الوزارة لشؤون التنمية الإدارية والتابسة» وتتبعه أربع 
إدارات هي : الإدارة العامة للتنظيم وطرق العمل» والإدارة العامة لترتيب 
الوظائف وتخطيط القوى العابشت والإدارة العامة للتدريب والادارة 
العامة لتابعة الخطة. 

۸ - وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والإحصاء» وتتبعه إدارتان هما: 
الإدارة العامة للتخطيط والإدارة العامة للإحصاء. 

٩‏ - وكيل الوزارة نلشوون الماليةء وتتيعه إدارتان هما: الادارة العامة 
للحسابات » والإدارة العامة للموارئة والشتریات. 

۰ - وكيل الوزارة لشؤون الخبراء. 
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وتطور الهیکل التنظيمي لقاع الخبرة في وزارة !لعدل منذ عام ۱۹۰۲ 
وحتی ۱۹۸۱ بشكل لافت نسبيا. فالادة 14 من القانون 4١‏ لستة 
140 نصت على أن تتدرج وظائف الخبرة من أعلى إلى أسفل على 
pl‏ التالي : 

(الدیر العام وكيل الدیر العام رئيس بکتب من الدرجة الأول وبا 
يعادلها - رئيس مکتب من الدرجة اثثانية وما یمادئیا - خبیر أول Lay‏ 
پعادلها - خبیر وبا یعادلها - مساعد خبیر - معاون خبیر). 


ولم يرتب القرار الجمهوري رقم ۷۷۸ لسنة ۱۹۰۲ الخاص بتحوبسل 
الإدارة العامة للخبراء إلى "مصلحة الخیراه" أي تغيير جوهري في التدرج 
الذكور سلفاء واكتفى بإنشاء ادارات تخصصية معاونة للمدير العام هي: 
رالإدارة الحسابية ‏ الادارة الزراعية ‏ الإدارة الهندسية)» وتشرف كل 
منها على شؤون تخص السمی الذي أطلق عليها. وظل هذا النظام ساریا 
لدة خمسة عشر عام تقريباء حتى جاء القانون رقم ٤۷‏ لسنة ۱۹۷۸ 
بشأن العاملين الدنیین بالدولة ثم قرار وزير العدل رقم ۱۳44 لسنة 
۹۷۸ أيضا ليعيدا صياغة الهيكل التنظيمي لصلحة الخيراء على النحو 
التالي : 

أ وكيل وزارة العدل لشؤون الخبراء "رئيس اللصلحة”. 

ب وظائف بدرجة وكيل وزارة وتشمل: (دیر عام الصلحة - كبير 
الخبراء الحسابیین - كبير الخبراء الزراعيين ‏ كبير الخبراء الهندسيين 
- كبير الخبراء للتفتيش الفني). 

ج ‏ وظائف بدرجة مدير عام وتشمل: (مدير الإدارة العامة للبحوث 
الفنية - مدير الإدارة العامة لنتنظيسم والتدريب - مدير الإدارة القانونية 
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والتحقیقات - بدير الادارة العامة للکسب غير المشروع - مدير الإدارات 
العامة بالمحافظات - وظائف الخبرة السابق ذكرها). 

۱ - وكيل الوزارة لشؤون الطب الشرعي. 

وكبل قيام ثورة x‏ ۲ كاتت مصلحه الطب الشرعي تتكون من 
إدارة عامة: تشمل مكتب الدير العام» كبير الأطباء الشرعيين» ومکتسب 
السکرثیر الفني » ومكتب سكرتير المصلحة» ومعمل التحاليل الکيماوسة» 
ومعمل الأبحاث البکتربولوجية والبائولجية. وکان للمصلحة أحد مشر 
فرها موزعة على إحدى عشرة محافظة لي الوجهین اليحري والقيلي. 
وتوال بعد الثورة انشاه فروع جديدة» حتی بات هناك سبعة عشر 
cle a‏ لکن عزوف الأطباء عن الالتحاق بعصلحة الطب الشرعي جصل 
عدد الفروع تتناقص إلى آريعة عشر فرعا بحلول عام ۱۹۱۹ واستمر هذا 
التناقص حتی عاد عدد الفروع إلى أحد عشر فرعا» حسبيا كان عليه 
الحال قبل قهام الثورة. 

۲ - وكيل الوزارة لشؤون الشهر العقاري. 

11 الرکز القومي للدراسات القضائية. 

أنا عن اختصاصات هذه القطاعات. التي كانت قائمة حتي عام 
۱ فيمكن توزيعها على الذحو التالي : 

١‏ الإدارات انتابعة نقطاع مكتب انیزیو, 

و تشمل ست إدارات تبارس عملها على النحو اثتالي : 

أ - الإدارة العامة لذسژون الکتب الفني للوزیر: وتختص بتجميع 
العلومات وتسجیلها وتصنیفها بها يساعد في عملية صنح القرار الوزاري. 
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وتتلقى هذه الإدارة في الوقت نفسه الشكاوى والظائم وطلبات الالتساس 
بالعفو وتنسق الأمور والأعمال التصلة بين وزارة العدل وكل من مجلس 
الوزراء ومجلسي الشعب وانشوری وانلجان الوزارية» J‏ مجالات 
التشریع وغيرها. 

ب الإدارة العامة للعلاقات العامة : وتعکف على تجميع ما ینشر 
عن الوزارة پمختلف وسائل الإعلام المقروءة» وتسجيل ما تذيعه وسائل 
الإعلام المسموعة والرئية. وتعد هذه الإدارة تقريرا يوميا بذلك يعرض 
على الوزير. 

ج - الإدارة العامة نشؤون الدراسات القانونية: وكانت هذه الإدارة» 
التي استعیض عنها بالمركز القومي للدراسات القضائية؛ تختص بإعداد 
البرامج التدريبية اللازمة لأعضاء الهيئات القضائية ونتفیذهاء ودراسة 
ترشیحات أعضاء هذه الهيئات والجهات العاونة لها للبعثات 
الخارجية والنم الدراسية الرامية إلى تعميق فهم القانون وما تتطلبه 
العدالة» من کیم وإجراءات. كما كانت هذه الادارة تعکف على اعداد 
البحوث القانونية والقضائية وإصدار مطبوعات ونشرات ۹1 هذا 
الاتجاه, 

د_الإدارة العامة تلأمن: وتختص بإعداد خطة الأمن المتعلقة 
بمنشآت الهيئات القضائية » مثل المحاكم والنيابات والادارات التابعة 
لوزارة العدل في المحافظات مشل الشهر العقاري والسجل العيسني: 
وكذلك تأمين GU‏ والمقتنيات التي تمس صميم هذه الهيثات. كبا 
تقوم هذه الإدارة بوضح الضوابط والقواعد التعلقة بأمن الماملين 
بالهیئات القضائية والجهات العاونة oly‏ والتعاملین مع هذه الجهات. 
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. ه - الإدارة العامة لشؤون التحکیم: وتختص بالاشراف على حركة 
التحكيم الدني والتجاري» من حيث تشكيل اللجان وسير الإجمراءات 
ومطابقة من يتقدمون للتحكيم لما تنص عليه القواعد القانوتية ذات 
الصلة. 

۲-وکیل اول وزارة اتعدل 

وقامت هذه الوظيفة بمقتفى قرار وزير العدل رقم ۷۰۸ لسنة 
۷۶ والذي وزع اختصاصات وكيل أول الوزارة ووكيل الوزارة رئيسس 
المصلحة بالديوان العام. وتتلخص المهام النوطة يوكيل أول السوزارة في 
معاونة الوزير في وضع السياسة العامة تلوزارق والإشراف على تنفیذها» 
وإعداد مشروع الموازنة العامة للوزارت وإعداد البحوث اللازمة لتطوير 
العمل ورفع ستوی الأداء» وتنسیق العمل بين وكلاء الوزارة رؤساء 
الصالح والقطاعات. كما يقوم وكيل أول الوزارة بكافة الأعمال والمهام 
التي یفوضه فیها الوزير. وبعقتضی هذا التفویض باشر الوکیل عدة 
اختصاصات إلى جانب مهامه الأصلية؛ منها تولي منصب الأمين العام 
للمجلس الأعلى للقضاء» ورئيس المجالس العليا تلمصائم والجهات 
الماونت وهي مصالح» الخبراء والطب الفسرعي والشهر العقاري 
والتوثيق › ورؤساء مجالس إدارة الهینات ااخدسية مثل الهيثة العاممة 
لصندوق وأبنية دور المحاكم» وصندوق السجل العيني» وصندوق الرعاية 
الصحية والاجتماعية لرجال القضاء. 

وتتبع وكيل أول الوزارة إدارة عامق تعد للاجتعاعات التي يرأسها 
أو يشارك في عضويتها وتقوم بالتنسيق بين مکتب وزير العدل ومکتب 
وكيل أول الوزارة في كل ما يتعلق بالأعمال الفنية والتنظيمية والإشرافية 
التعلقة بالديوان العام. 
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.وكيل الوزارة (رئيس لماح 

وقد تحددت تسام ا: بىقتضی الرسوم یقانون رقم ۷ لسنة 
۲ بثمانية أسور, تنبع من أنه ینوب عن الوزیسر في مباشرة 
الاختصاصات و|صدار الأوامر الادارية Jf‏ الصلحسة التي يرأسهاء 
باستثناء المسائل التي تتعلق بصنة الوزير باثيرلان» ومذه التي یشترط أن 
يصدر في شأنها قرارات أو مراسيم من مجلس الوزراء» وتلك التي يرى 
الوكيل أن يتخذ الوزیر قرار! فيهاء أو تلك التي يطلب الوزير عرضها 
عليه » لیتولی الفصل فيها. كما يباشر وكيل الوزارة رئيس الصلحة. 
الذي يصدر بتعيينه قرار جمهوري» علاوة على هذاء الاختصاصات 
التي يفوض فيها من الوزير» إلى جانب إشرافه على أربع إدارات. 

وأولى هذه الإدارات هي “الإدارة العامة للشؤون القانونية للديوان 
العام“» وتقوم بإجراء التغتيش على الأعمال الإدارية لديوان عام الوزارة 
والتحقيق في الوضوعات المحالة إليها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة 
بشأنها؛ ومتابعة الدعوى التي ترفع من الوزارة أو ضدها وتنغيذ ما 
يصدر بشأنها من أحكام: وإعداد مشروعات العقود الإدارية التي يكون 
الدهوان العام للوزارة طرفا فيها. والثانية هي “الإدارة العاسة للشؤون 
“A bY‏ وتنهض بتنفيذ القرارات المرتبطة بالأحوال الوظيفية للعابلين 
بالديوان » وانشه سجلات وملفات لهژلاء والقیام ly‏ يلزم من |جراءات 
في سبيل صرف مستحقاتهم الالية وتوفير الخدمات الصحية والطبية 
والتأمين الصحي فلعامئين بالديوان العام وتوفير الخدمات الاجتماعية 
من ساعدات واعانات وقروض. 

آما الثالثة فهي "الادارة العامة للشؤون الهندسية والخدمات"؛ وتقوم 
بصيانة مباني دیوان عام الوزارة» وحفظ التصبيمات والرسوم لتلك 
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الباني وسداد قيمة فواتیر الياه والکهرباه؛ والإشراف علي وسائل 
النقل » وأعمال الخدمات بالدیوان» ومراقبة أعبال النظافة. والرابعة هي 
"الادارة العامة للمعاشات”» وتقوم بصرف النح والتعویضات نستحقیه 
من أرباب العاشات أو ورئتهم؛ واتخاذ ما يلزم من اجراءات في سبيل 
مرف معاشات لهؤلاء» طبقا للقرارات والقواعد التي تنظم هذه العملية :> 
كما تتلقي هذه الإدارة طلبات استبدال العاش والقروض. 

وتشريح الهيكل الا داري والنني لوزارة العدل يبين أن الوزارة تقوم 
على عمودين فقريين أساسيين» الأول يرتبط بالقطاعات القضائية 
والقانونية بديوان عام الوزارة. وحتى عام 1۹۸١‏ كانت هذه القطاعات 
تتبعها خمس إداراتء أولاها "قطاع شون الإدارات القائونيسة“ء 
ويختص بالإعداد لاجتماعات لجنة شؤون الادارات اثقانونية وتحریر 
محاضرهاء وإعداد مشروعات القرارات الخاصة بالتعيين والترقية 
والندب والاعارة: وقحص الشكاوى القدسء ضد أعضاء الإدارات 
القانونية وإجراء التحقيق اللازم. وثانيها هي "لادارة العامة لشؤون 
التحکیم"» وتتكون من إدارة شؤون الجداول والجلسات» وإدارة شؤون 
دورات التحکیم » وادارة شون الرسوم ومكاقات التحكيم. وتختص هذه 
الإدارة برمتها في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتحکیم في النازعات التي 
تقع بين الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام 
وتلقي طلبات التحکیم يعد سداد الرسوم الستحقة» وقيد امنازعات 
پالسچلات الخاصة بياء ومتابعة تطورها وبا ينتهي إليه الفصل فیهاء 
وتسلیم منازعات التحکیم لامناء سر الجلسات واستلامها بعد انتهاء 
القصل فیها وتسلیم ohh‏ النازعات ای إدارة تقدیر الرسوم وتسلیم 
الصور المطلوبة نوي الشأن بعد سداد الرسوم المستحقة. 
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أما الثالثة فهي دارة التفتیش القضائی"؛ وهی تختص بالتفتیش 
على أعمال القضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية؛ وتقدم مقترحات لوزير 
العدل بشأن أوضاع القضاءء وتلقي طلبات الالتحاق بالوظائف القضائية, 
وأعبال أخرى متعلقة بالحركة القضائية. وسوف يتم التوسع في هذه 
النقطة خلال الجزء المرتبط بمعائجة مهام وزارة العدل. 

والرابعة هي “إدارة التشريع”» وتقوم بالإعداد لاجتماعات لجان 
التشریع الداخلي والقارن وإعداد الیحوث الفنية أو الادارية الستي يتم 
إحالتها إلي تلك اللجان من مدير إدارة التشریع » وا مشاركة في اصدار 
مطبوعات تتعلق بعملية التشريع وتطورها وتطبيقاتها القضائية والقانونية 
بالتعاون مع الجهات العنية, 

أما الخامسة فيي "إدارة المحاكم”» وتنهض باتضاذ الإجراءات 
اللازمة التعلقة بالأحوال الوظيفية للعاملين بالمحاكم» وإهداد الحساب 
الختامي للمحاكم الابتدائية والجزئية في ختام السنة الاليةء وإعداد 
مشروع موازنة ایرادات ومصروفات المحاكم الابتدائی 4 ؛ والتفتيش على 
العابلين بالمحاكم الابتدائية Lady‏ للقواعد والا جراءات المقررة ف هده 
الشأن» وإجراء التحقيق في الخالقات. 

ويرتبط العمود الفقري الثاني بالقطاعات التخصصية بديوان عام 
الوزارة» وتشتمل على أربعة قطاعات. الأول هو “قضاع التخطيسط 
والإحصاء" وكان يرأسه وكيل وزارة العدل لشؤون التخطیط؛ وبنهض 
بعدة أعمال منها إعداد الإطارات المبدثية والنهائية للخطط الاقتصادية 
واقترام الإجراءات اللازية لها في نطان الأهداف النهائية والرحلية 
للخطة القومية» ودراسة مشروعات الخطط الاستثمارية لوزارة العدل 
وتجمیم الإحصاءات القضائية والاحصادت الركزية التي تتطلبها خطة 
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التعبثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. والثاني هو "قطاع 
التنمية الإدارية والتايعة" وتتبعه إدارتان» الأول هي “الإدارة العامة 
للتنظيم وطرق العسل"؛ وكانت تختص بإعداد الدراسات اللازية 
للأجهزة الإدارية للهيثات القضائية والجهات العاونة لهاء ووضع 
الهياكل التنظيمية لوحداتها وتحديد اختصاصاتهاء والاحتفاظ بكافة 
وثائق تنظیم الهیثات القضائية وانجهات العاونه لیا وإبداء الرأي 
القني في اللواشم والقرارات الخاصة پنظام العمل وأساليبه. ومتابعة 
تنفيذ طرق العمل العتمدة ومعدلات الأداء القررة. والثانية هي “الإدارة 
العامة لترتيب الوظائف وتخطهط القوى العاملة”. وتقوم ببتابعة 
"الجانب البيروقراطي” في الوزارة من خلال ترتيب وظائف العاملين 
بالأجهزة الإدارية التايعة للهيئات القضائية والجهات العاونة لهاء وفقا 
لطالب التأهيل اللازمة» وتقوم أيضا بتحديد المعايير التي يجب وضعها 
في الاعتبار عند وضع تقارير الكفاءة الدورية. 

أما الثالث فهو “قطاع الشؤون الالیة" ويختص بتنفيذ قرارات ريط 
موازنه الديوان العام فيما يتعلق بالإيرادات والاستخدامات الاستثمارية 
والنقد الأجنيي ومتابعة تحصيل الإيرادات وفقا للإجراءات المقررة» 
وإعداد مشروعات موازنة الوظائف ومتابعة التعديلات الخاصة يوظائف 
الجهاز الإداري وحصر أجور ومكاقآت العاملين بائدیوان العامء واتخاذ 
الاجراءات اللازمة لصرفهاء واستلام وصرف الاأصناف من المخازن. 
BAS Bling‏ "الإدارة العامة «sa‏ وتهتم بإصدار الفتاوى الشرعية 
التي تطلبها الجهات والأفراد والمحاکم وإجراء الاتصالات اللازمة مع 
الدول العربية والإسلامية لتحديد أوائل الشهر الهجرية. 

على هذا الأساس یمکسن تصنیف العاملين بوزارة العدل إلى شلاث 
فئاتءالأولى هي “القائمون بالأعصال القضائية والقانونية”؛ وتنصب 
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أعمالهم على آمور قانونية وقضائية تخصصية» تتطلب فیسن ینهضون 
بها أو یزاولونها شروطا ومؤهلات خاصة؛ أي خيرة عميقة ودراية 
بالقانون» نصا وتطبیقا. لكن هذه الأعبال لا تنصرف إلى السائل 
القانونية البحتة» بل تحمل في شكلها ومضمونها عملا داریا يتوازى مع 
العمل القانوني. وإذا أخذنا في هذا المضمار "التفتیش القضائي" مثالا 
فنجد أن أعمال التفتيش نفسها هي ذات طابع إداري في شكلهاء لکن 
مضمونها يحوي أمورا ذات سمة قانونية؛ لأنه يهدف إلى مراجعة 
أحكام القضاء» وفحص أعمال القضاة والوقوف على مدى التزامهم في 
إصدار هذه الأحكام بنصوص القانونية» طبقا لحالتها الأخيرة» أي إذ 
كان قد أجريت عليها تعديلات ما. ومثل هذه المهمة ينتدب إليها بعض 
رجال القضاء من مستشارين ورؤساء محاكم لدد مؤقتة » والأمر نفسه 
نجده في إدارة | . علاوة على ذلك هناك مناصب في ديوان عام 
الوزارة يفرض القانون أن يشغلها أحد الستشارین بطريق الندب. من 
خلال ترشيح وزير العدل. وموافقة المجلس الأعلى للقضاء. ويصدر بها 
قرار جمهوري» على أن پکون الندب Bab‏ سنة واحدة يتم تجديدها 
حسب المسارات الا چرائية نفسها. 

Billy‏ الثانية هي "القائدون بالأعمال التخصصية والفنية " وتتصف 
مهامهم بأتها ذات طابع gid‏ يختار لها من يحمل مژهلات وخبرات 
تمكنه من آدانها. فأعمال الکتب الفني وزير العدل» هي أعصسال 
قانونية» ولذا فإن القائعین بغيرها داخل الکتب لیسوا من رجال 
القضاء» بل مختصین بشژون آخری. فقطاع انتخطیط والإحصاء وقطاغ 
التنمية الإدارية والمتابعة» تقدم استشارات لوزیر العدل في مجالات 
محددة» منها مثلا إعداد الخطة الركزية للوزارة؛ وهو سا یتطلب 
مختصین في الاحصاء والحسابات التجارية. وترتیب السائل الإدارية من 
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نمانج واجراءات یحتاج إلي من لديهم الهارات اللازمة لأداء هسذه 
الهمة, 

آسا الغثة الثانشة فيي “القائمون بالاعمال الادارية والكتابية"»› 
وینتشرون 3 سائر قطاعات السوزارة للنهوض بالجائب الإداري 
والكتابي في كل قطاع. وهذه الأعمال تتطلسب إلى جانب المؤهل 
المناسب» الخبرة في مجال العمل بالنسبة للتقسيمات التنظيمية لن 
يتولون الوظائف القيادية في الادارات العامة والإدارات والأقسام» وتتعيز 
أعمالهم بالطابع التنظيسي, الذي يتطلبه الإشراف الإداري. وتتصف 
الأعمال الكتابية بالطابع المكتبي المعاون للأعمال التنظيمية والإدارية 
كتدوين أداء ديوان عام الوزارة وحركته في السجلات» وضبط أعمال 
الحشور الانصراف تلموظطفین وتنظيم الوثائق» واستيفاء البیانات 3 
النمانج والاستمارات والکشوف؛ ونسخ المكاتبات » وتوزيع النشورات 
والقرارات والكتب الدورية ودفاتر الصادر والوارد للمکاتبات وأععال 
الارشیف. ومباشرة إجراءات منح الاجازات بأنواع ها وقيدها في 
السجلات. ومتابعة ذلك مع الوظفین. 

الفئة الرابعة هي ”القائعون بأعمال الخدمات العاونة" وينهشون 
پادارة الخدمات الداخلية من مراقبة أعمال النظافة والصيانة والحراسة 
والخدمة » والأعمال الخاصة باجراءات الانارة والاتصالات الهاتفية 
وتوصیل الياه والترميدات والتركيبات الكهربائية » والنقل» وغيرها. 
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ثالثا: تطورانهیکل الإدلري بعد ۱۱۹۸۱ الملامح الأخيرة 


احتفظ هيكل وزارة العدل بجسمه الرئيسي» وزاد عليه على مدار 
العقدين الأخيرين ما يلبي حساجتین أساسيتين» الأولى اقتضتها البنية 
الداخلية للهيكل ذاته» إذ إن التفاعل اليوسي والتضاغط الستمر على 
مسيرة العمل یفرزان مع الوقت حاجة إلى إنشاء إدارات جديدة أو إدماج 
إدارات قديعة أو الغائها. أما الثانية ققد فرضها السهاق الخارجي » 
والذي لا يمكن للوزارة» كإحدى المؤسسات الرسبية:» أن تتجاهله» إن 
هي أرادت تحقيق نموا مستمرا وتكيغا مع الواقع المعيش» وهي المسألة 
التي سيتم تناولها لاحقا بالتفصیل» في الفصل الخامس من صذه 
الدراسة. 

وقد دخل تطور ملموس على مکتسب وزير العدل ذاته سن خلال 
استحداث إدارات ومکاتب جديدة هي: 

١‏ ب الادارة العامة لشؤون لجان التوفیق فى النازعات. 

؟ ‏ الادارة العامة لشژون حقوق الإنسان. 

۳ - إدارة العفو والإعدام والقیم. 

4 إدارة الترجمة. 

ه ‏ الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي. 

+ قسم تملك الأجاتب. وهناك كذلك مكتب تملك غير المصريين. 

۷ إدارة الشکاوی. 

A‏ - إدارة التظلمات والعقوبات التأديبية. 

إدارة الوالاة والانجاز, 


علاوة على ذلك تم تطویر مکتب “توثيق الاحسوال الشخصية 
للأجائب“» وهو يتكون من رئيس المكتبء والوثقين. وقد أنشسئ كذلك 





AY 


مركز الدراسات #سياسية والإاستراتيحية 


"مکتپ ضرائب وزارة العدل”. ویتکون من مدير الکتب؛ ومراجمي 
الکتب. كبا تم اسستحداث إدارة ل"العلاقات الانسانیة". وتغیر اسم 
"وكيل الوزارة" إلى “مساعد الوزير“. في اتجاه أكثر إلى شخصائية السلطة 
ومركزيتها داخل اوزارة. ويوجب قانون السلطة القضائية أن تشغل 
وظائف عباقد أول وزير العدل ومساعدي الوزير عن طريق الندب من 
بين الستشارین أو المحامین العامین على الأقل» وذلك بقرار من رئيس 
الجمهورية. من هذا المنطلق يتوزع ساعدو وزير العدل على مختلف 
الإدارات التابعة للوزارة ودیوانها plat‏ شل شوون التفتيش القضائي 
والتشریم والمحاكم والإدارات القانونيسة والکتب الفني والديوان العام 
والتنمية الاداری والکسب غير الشروع ؛ والشهر المقاري والتوئیق؛ 
وأبنية المحاکم والرعاية الصحية والاجتماعية لرجال الهیشات 
القضائية» والجهات العاونة وهي مصلحة الخپراء والطب الشرهي 
والرکز القومي للدراسات القضائية. وادارة التعاون الدولي والثقاق. 

وحافظت ادارة الخبراء : إلى حد کبیر» على تقسیمها الإداري الذي 
كان سائدا قبل عام ۰۱۹۸۱ فباتت على النحو التالي: 

أ الإدارة الهندسية (الإدارة الركزية للخبرا» الهندسيين): وتتکون 
من مدير عام» وساعد رئيس الإدارة المركزية؛ ثم خبراء هندسیین: 
وأعضاء قنیین (مهندسین). 

ب الاذارة الحسابية( الإدارة الركزية للخبراء الحسابیین) ویرأسها 
رئيس إدارة ويساعده مساعد كبير خبراء حسابیین» ثم أعضاء فنیین 

ج - الادارة الزراعية (الادارة المركزية للخبراء الزراعيين)» ویرأسها 
رئيس إدارة» ویتبعه أعضاء فنیون زراعیون. 
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Sad وزلوة‎ 





ويأتي على رأس کل من هذه الادارات أحد مساعدي وزير انصدل» 
کل ف اختصاصه, 

ويمكن في هذا المقام أن نتناول بشيء من التفصيل الهياكل الإدارية 
لبعض الوحدات الرئيسية التابعة لوزارة العدل» مثل دار الإقتاء وصندوق 
أبئية دور المحاکم. ۱ 

وپالنسبة لدار الافتاء نجد أنه منذ إلغاء المحاكم الشرعية باتت 
هذه الدار إحدى الإدارات الرئيسة في ديوان وزارة العدل. وقد جرى 
العمل في الدار» منذ ارتباطها بنظارة الحقائيةء ثم وزارة الحقائية» 
فوزارة العدل؛ على أن يقوم عدد من علماء الفقه الإسلامي والوظفين 
الإداريين على مساعدة الفتي على أداء المهام المنوطة به. وكانت وظيفة 
أمين الفتوی؛ بدرجة موظف قضائي» من الوظائف الرئيسة بالدار» 
ويناط به إعداد الفتاوی تلعرض على المفتي. 

وتطورت دار الإفتاء؛ التي ليس لها ميزائية مالية عستقلة. حتى 
أصبحت “مؤسسة” يتقاسمها مكتبان» الأول فتي والثاني إداري. ويعسل 
پالکتب الفني dle,‏ قضاء منتديون» وأعضاء 3 الثيابة اتعابةء وهو 
ينقسم إل شعبتین؛ الأولى تختص بتبویب الفتاوی واستظهار مبادشها 
واختيار ما يئشر منها من واقع السجلات الوجودة بعکتبة الدار 
والثانية تعكف على إعداد الأسئلة الواردة لدار الافتا»» توطثة تعرضها 
على الفتي» وتعمل في الوقت ذاته على مساعدته في إعداد البحوث 
الفقهية والقائونية» سب ما تقتفيه السائل العروفة عليه. أما 
الکتب الإداري فيرأسه سكرتير عام الدار. ویعاونه عدد من الباحثين 
والإداريين. ويتكون الکتب من قسمین: الأول هو قسم السجلات 
والکتبة» وائثاني قسم السكرتارية. 
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أما صندوق أبتية دور المحاکم؛ فقد حسم الخلاف الذي كان يدور 
بشانه بين وزارتي الصدل والالية حول تحصيل الرسوم الإضافية 
واستخدامها بمقتضى القانون رقم ٩‏ لستة ۰۱۹۷۳ الذي نص على أن 
Lea”‏ لحصيلة الرسم الإضافي وبا يخصص له من موارد أخرى صندوق 
تكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر تنظیسه بقرار من رئيس 
الجمهورية”. ويذلك تحقق لصندوق أبئية المحاکم استقلاله البالي؛ بسا 
يحقق هدفه في إنشاء أبنية دور المحاكم وصیانتها وتأثيثها. ولوزیر 
العدل سلطة الإشراف على هذا الصندوق» وله مجلس إدارة» روعي في 
تشکیله أن یجمم بين أعضائه الجپات ذات الاتصال الباشر باعماله» 
خاصة الخبرات الالية والفنية التی تمکنه من معارسة مهامه على اکسل 
وجه مستطاع. ويرأس مجلس الإدارة أحد مساعدي وزير العدل» 
ويختاره الوزير. Li‏ الأعضاء فهم محددون بوظائقهم» ويشملون مدير 
إدارة المحاكم» ستشار بمحكمة استئناف القاهرة تختاره جمعيتها 
المبوبية سنوياء ومدیر إدارة النيابات» مدير عام الصندوق؛ شم معثشل 
لوزارة الإسكان وآخر للهيئة العامة للخدمات الحكومية. ولوزير السدل 
أن يضم إلى عضوية مجلس الإدارة اثئين من ذوي الخبرة في مجاك نشاط 
الصندوق لمدة سنتهن قابئتين للتجديد. 

ویتولی رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارة شؤونه وتصريقهاء ويدثل» 
في أي علاقات وصلات بالغير. أما مدير عام الصندوق فينتدب من بين 
العاملين بوزارة العدل: على أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد اختصاصات 
المدير. أما مجلس الإدارة قيختص بتصريف شؤون الصندوق وتحديد 
السياسة التي يتبعها والخطة السنوية للمشروعات التي يدشنهاء إلى 
چانب اتخاذ ما یلزم من قرارات وإجراءات ترمي إلى مساعدة الصندوق 
على القيام بالهام المنوطة به. وتبلغ قرارات الصندوق بعد صدورها إلى 
وزير العدل خلال آسیوع لاعتمادها. 
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الفصل الرایج : 
وظسائف عسدة للسوزارة 


ورارة المدل 





نظرا لأن وزارة العدل من pall‏ الوزارات في تاريخ مصر» كسا تقدم؛ 
ولانها من الوزارات الستی تمس عصب الحياة السياسية والاجتماعبة 
والاقتصادية. فقد تعددت الهام النوطة بهاء وتوزعت بين خبط إيقا 
العدالة من حيث الإشرافب على القضاء وتوفیر الخدمات العاونة له 
والساهمة في صناعة التشريع وتشكيل الحياة الحزبية» وممارسة وظيفة 
الإفتاء» والتوفيق في فض المنازعات التي تنشب بين الأفراد أو بینهم 
والهيتات والؤسسات الحکومية وإدارة التحكيم الدني والتجاري » 
وتمثيل الدولة في المنتديات الدولية حول العدالة» والشاركة في محاربة 
الفساد من خلال إدارة الكسب غير الشروع» وتوثيق الأملاك عبر الشهر 
العقاري. 


أولا ء ضبط سير العدانة: 
الإشراف على القضاء وتوفير الخدمات المعاونة نه 


في الأصل القضاء مستقل» أي لا يحق للسلطتين التنفيذية والتشريعية 
أن تتدخلا في أحكامه وشوونه وليس لهما وصاية عليه. وقد نص 
الدستور صراحة على ذلك في خسس مواد؛ من المادة ۱۱۵ إلى الادة 
144 وتنص المادة ۱۷۵ على أن "السلطة القضائية مستقلة» ونتولاها 
المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكابها وفق اثقانون”. 
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وتنص الادة ۱35 على أن "التضاة مستفلون لا سلطان علییم في قضائهم 
لغير القانون: ولا يجوز لأي سلطة التدخل في لقضایا أو في شؤون 
العدالة”. أما الادة التي تليها فتنص على أن “يحدد القانون الهيئات 
القضائية واختصاصاتهاء وينظم طريقة تشكيلهاء ويبين شروط وإجراءات 
تعيين أعضائها ونقلهم..". وتأتي المادة 118 لتؤكد أن "لقضاة غير 
قابلين للعزل .. وينظم القاتون مساءلتهم تأدیبیا". أما الادة ۱۹٩‏ فتنص 
على أن تكون “جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها 
سرية مراعاة تلنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق 
بالحكم في جلسة علنية". 

وتعتبر الحصانة التي يتمتع بها القضاة ضد العزل أو النقل بغير 
رضائهم ضامنا أساسيا لاستقلال القضاءء وهي مسألة أخذها الشرع في 
اعتباره منذ دستور 1977 الذي نص على أن القضاة مستقلون ولا سلطان 
عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأي سلطة حكومية أن تتدخل في 
قغاياهم. لكن القانون النظم لاستقلال القضاء لم يصدر سوى في يوليو 
۳ وذلك في age‏ وزارة مصطفى النحاس السادسةء وحمل رقم 11. 
وقد وسح هذا القانون من فمانات استقلال القضاه؛ فقبله كانت 
الحصانة خد العزل مقتصرة على قغاة النقض SLR,‏ فجاء هو 
لیضیف رؤساء ووكلاء البحاكم الابتدائية: وقضاتها بعد مرور ثلاث 
سنوات علي تعیینهم وجمل جواز المزل من عدمه مشروطا بموافقة 
مجلس القضاء الأعلى. 

wily‏ القانون رقم 14۷ لسنة 1444 ليعطي رجال القضاء حق الطمن 
أمام محكمة النقض قي الراسیم والقرارات التعلقة بهم: عدا الندب 
واثنقل» متي كان الطعن عيبا J‏ الشكل أو مخالقة التوانین واللوائح آو 
خطاً في تطبيقها وتأویلها أو إساءة استعمال السلطة. 
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وإذا كانت السلطة بعد یولیو ۱4۵۲ قد خرقت هذا القانون وفتحصت 
الباب آمام عزل القضاة دون رجوع إلى مجلس القضاء الأعلى» ودون 
إعطاء القضاة العزولین حق الطعن في قرارات العزل: وقامت كذلك بعزل 
٩‏ قاضيا عام ۰1۹74 بمن فيهم رئيس محكمة النقض وه؛ ستشارا 
بها وأعضاء مجلس دارة نادي القضاة» فيم عرف ب"مذيحة القضاءت 
فان هذا كان استئناء من مبدأ استقلال القضاهء حتى ولو نظرياء 
وانتهاكا لهء لم يرتب وضعا جديدا أو يقنع أحدا ولم يكن هضعه سهلا 
حتى Gal‏ من بيدهم الأمرء بدلیسل صدور قرار جمهوري بقانون عام 
4 ينص على عدم عزل مستشاري محکسة النقض ومحاكم 
الاستثناف ورؤساء المحاكم الابتدائية» وکذلك قضاتها إذا سر على 
تعيينهم بالقضاء ثلاث سنوات» ومن لم يكمل هذه المدة لا یسزل أيضا 
الا بموافقة مجلس القضاء الاعلی؛ وألا بنقل مستشارو محكمة النقض 
إلى وظيفة أخرى الا برضاهم. وقد تكرر النص ذاته في ا مادة رقم ۹٩‏ من 
القانون ۳؟ لسنة ۰۱۹۱۵ 

dy‏ ستهل عهد حکم الرئیس الراحل محمد أثور السادات؛ 
وتحدیدا J‏ عام ۲ صدر قانون جديد للسلطة القضائيت تمثل في 
قرار جمهوري وضع حدا لقرار مماثل كان قد أصدره الرئیس جال عبد 
الناصر عام ۱۹۹۹ وحمل رقم ۸۳ نص على إعادة تشکیل الهيئات 
القضائية ونجمت هنه مثبحة القضاء. وأعاد قرار السادات إلى القضاة 
استقلائیم من خلال النص على عدم السزل وتحديد مسألة النقل» 
حسبعا كان معمولا به بمقتضى الادة رقم 14 بن القانون ۳؛ لستة 
۰( وجاء القانون رقم ۳۰ لسنة 1484 ليعدل القانون رقم 45 لسنة 
5 الشار إليه سلفاء وپرسم خطوة مهمة على طريق استقلال 
القضاء؛ حيث نص على أن رجال القضاء والنيابة العادت عسدا معاوني 
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النيابة - غير قابلین للعزد. وألا ینقل مستشارو محكمة النقض ومحاکم 
الاستتناف أو النيابة العامة الا برضاهم. 

وبالتوازي مع ذلك راح استقلال القضاء الاداري یکسب أرضا جديدة 
بمرور السنوات. فقد يدأ بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۰۱۹45 الذي قضى 
بتحمين كل من رئيس مجلس الدولة ووكيله والستشارین ضد العزل. 
وتأكد هذا في القانونين رقما ٩‏ لسنة ۰۱۹4۹ و۱1۵ لسنة S800‏ ووسع 
الأخير من دائرة الحصانة حين نص على أن أعضاء مجلس الدولةء 
باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر سائر النازهات الإدارية. من 
درجة نائب فما فوقها غير قابلین للعزل؛ ويكون المندوبون الأول (بضم 
الألف وتسكين الواو واللام) فير قابئين للعزل متى أمضوا ثلاث سئوات 
متصلة في وظیفتهم أو في وظيفة مماثلة لها يتدتع شاغلها بالضمانة 
عینها. وعلسی غرار ما حدث بالنسبة للقضاء العادي» فإن القضاء 
الاداري لم یسلم مع انتهاکات السلطة له. فالقرار الجمهوري بقانون رقم 
8 لسنة 1404 ضيق من داثرة التحصین ضد العزل بشکل مطلق إلى 
درجة مستشار بمجلس الدولة» وليس "ناب" كما كان معصولا به 
سابقا. لکن القرار الجسهوري رقم 4۷ لسنة ۱۹۷۲ أعاد الأمور إلى 
نصابها ووسم الدائرة إلى درجة “نائب” مرة آخری. ثم جاء القانون رقم 
۹ لسنة ۱۹۸6 ليوسع الداترة أكثر (ز جمل أعضاء مجلس الدولة من 
درجة "مندوب" فما فوقها غير قابلین للعزل. 

وقد ترسخ هذا الاستقلال»؛ الذي نص عليه القانون» پانشاء مجلس 
القضاء الأعلى بمقتضى القانون.رقم 47 لسنة ۰۱۹4۳ ومجلس الشوون 
الادارية لعجلس الدولة حسب القاتون رقم ده لستة 1404 فالأول BU‏ 
بمجلس القضاء الأعلى اختصاص النظر في أمر تعیسین مستشاري محاکم 
الثقفى والاستئناف ووكلاثها وتعيين القضباد ونقل الستشارپن وتوابهم 
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وکذلك نقل التضاة وندبهم لغیر محاکمهم لدة تزيد على ثلاثة أثسهر. 
واذا كان الأصل في أن یکون الرأي في المجلس استشاریا» فإن Shy‏ 
المجئس صار قطعيا في أمور معينة» منها تحدید أقدمية القضاة المعينين 
من خارج السلك القضائيء وتعيين قضاة المحاکم الابتداثية في وظائف 
النيابة؛ علاوة على ما يتعلق بمسألة العزل» كما سبق الذكر. وقد آلشی 
القرار الجسهوري بقانون رقم ۸۲ لسنة 19435 وجود مجلس القضاء 
الأعلى» وحل محله با طلق عليه "المجلس الأعلى للهیثات القضائية* 
الذي خضع للسلطة التنغيذية » حیث جعل رئيس الجمهورية على قمة 
المجلس ووزیر العدل LEG‏ له. تكن القانون رقم ۳۵ لسنة 1۹۸٤‏ أعاد 
مجلس افقضاء الأعلى إلى الحياة؛ في وضع أكثر استقلالا مسن زاوستي 
تشکیله واحتصاصاته» التي ابتدت لتشمل النظر في كافة ما يتعلق 
بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العاسة؛ علاوة 
على الادلاء بالراي في مشروعات القوانین التعلقة بالقضاء والنياية 
العامة 

أما الثاني فقد بدأ کمجلس مهمته النظر في جميع ما يتعلق بشؤون 
أعفاء مجلس الدولة » من موافقة على تعيين أعفاء البجلس» وتحديد 
آقدمياتهم والحاقسهم بيختلف الأقنسام» ونديسهم خارج المجلس 
واعارتهم. وقد ألغى المجلس» شأنه شان مجلس انتضاء الأعلى: عام 
4 وأحیلت اختصاصاته إلى لمجلس الأعلى لشهینات القضائیة" 
لكنه عاد إلى الحياة عام ۰۱۹۸4 واتصعت اختصاصاته لتشمل؛ إلى 
جانب ما ذكرء أحذ رأيه في مشروعات القوانين التصلة بمجلس الدولة. 

وقد جعل القانون رقم 55 لسنة ۰۱۹6۳ الذي أنشئ بمقتضاه 
"مجلس القضاء الاعلی" من وزير العدل همزة وصل بين العجلس 
ومجلس الوزراء» حال إقدام الأول على اتخاذ قرار فیما يعرض عليه من 
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مشروعات قوانین أو مسائل قانونية: فالقانون النکور» نص على أن 
مجلس القضاء الأعلى جزء من وزارة العدل» وادخل في تشكيله الوکیل 
الداشم للوزارة. ولحتفط القانون رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹۵۲ لهذا الوكيل 
بموقعه في مجلس القضاه الأعلى » جنبا إلى جنب مع رئيس محکمة 
النقض ووكيليهاء ورئيسي محكمتي استثناف القاهرة والإسكندرية 
والنائب العام, وتکرر الأمر نقسه في القانون رقم VE‏ لسسنة WANT‏ ثم 
ole‏ القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۱۰ ليستبعد وكيل وزارة العدل من تشکیل 
المجلس الأعلى للقفاءء في خطوة نحو استقلالية هذا المجلس عن 
السلطة التنفينية. 

أما عن القضاة الذين يدخئون في النسیج الاداري والفني لوزارة المدل 
فإنه إلى جاتب الصاملین التخصصیین والفنيين والإداريين والکتابیین 
والقائمین باعمال الخدمات العاونة تنتدب وزارة العدل قضاة للعمل 
پدیوانها العام ؛ في أعبال تتصف بطابم قانوني وقضائي تخصصي » لا 
تستطیع أن ينهض بها سواهم. لكنها لا تقتصر على النواحي "لهنية 
البحتة” أي التي يعارسها القضاة خلال عملهم بالمحاکم على مختلف 
درجاتهاء بل تمتد إلى جوانب إدارية لازمةء تتباشي مع طبيعة العمل 
في الديوان العام للوزارة» ومع ما هو منوط بهؤلاء القضاة المنتديين من 
آمهام. 

jy‏ مقدمة هذه الأعمال يأتي "لتفتیش القضاني"» فهو ان كان عملا 
يميل إلى الجانب الإداري في الغالب الأعم» فان طبيعته الخاصة تضضي 
عليه طابعا ينای به عن أن يكون مجرد عمل إداري بحت. فالقضاة 
الناط بهم القيام Sal,‏ التقتيش على أداء زملاثهم العاملين بالبحاكم 
والنيابات يعكفون على مراجعة أحكام هؤلاء الزملاء ومضاهاتها بنص 
القانون» للوقوف على مدى التزامهم بقواعده وتطبيقها على الوجه 
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الاکمل آم خرقیم لها بالكلية أو في أجزاء منها. وهذا عمل على جانب 
كبير من الحرفية نظرا لتعدد بنود القانون وتشعيها وتداخل بعضها. 
ولذا فان القضاة المنتدبين لهذه الهمة يراعى أن يكونوا متمكنين في مهنة 
القضاه وباربوها لمدد طويلة» حتسی وصلوا إلى رؤسساء محاكم أو 
مستشارين لهم باع قانوني ملموس, 

وبوجه عام ob‏ تقرير الفتش القضائي يتضمن معلوسات وافية عن 
آمور GS‏ بأداء القاضي + وتشمل: 1 

أ ملاحظات في شأن تأجيل القضايا التي عرضت على القاضي 
خلال فترة التفتيش وأنواعها وما تم الفصل فيه. 

ب مواعید فتح واقفال الجلسات واللاحظات التعلقة بكيغية توزيع 
القضايا على أيام الجئسات» وكذلك الملاحظات الخاصة بتأجيل القضايا 
من حيث أسباب ذلك ومدی ملاءمتها» وهناك أيضا اللاحظات التعلقة 
بتوزيع القضايا على أعضاء الدواثرء من زاوية عدالة هذا التوزيع» سواء 
من حيث الکم» أي عدد القضاياء أم من حيث الکیف أي أهدية تلك 
القضايا. 

ج - بیان ما إذا كان القاضي يقيم في مقر محكمته أو في يره؛ 
وحصر اعتذارات القاضي عن عله الأصلي وما قد يندب له من أعمال» 
ومدى إشرافه على سير العمل الذي یقوم به من يعاونوه من الكتية 
والمحضرین. 

“ويؤضخ تقریر التفتيش هذا في الملف السري للقاضي» إلى جانب أي 
شكاوى تقدم ضده أو منه» وما پوجه إليه من تنبیه وما يوقع عليه من 
جزاء تأديبي والقرارات المتضمنة تخطيه في الترقية. 
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علاوة على ذلك فهناك مناصب في دیوان عام السوزارة يحتسم القانون 
أن یشغلها آحد الستشارین من خلال الندب عبر ترشيح وزير العدل 
وموافقة مجلس القضاء الأعلى » ويتخذ بهذا قرار جمهوري يحددن مد 
الثدب بسنة واحدة قابلة للتجديد» على أنها تمر بالخطوات نفسها. 

زع القضاء » طبقا لقانون السئطة القضائية وقوانین أضری: على 
قطاعات عديدة بالوزارة. فإلى جانب التفتيش القضائي» يرأس رجال 
القضاء شوون التشریع ؛ وقطاع المحاکم الابتدائية وال دارات والشژون 
القانونية وكذلك منصبي وكيل أول الوزارة ووكيل السوزارة رئيس 
الصلحة. 

وپمتد [شراف وزارة المدل» إدارياء على القفساء إلى تدريب القضاة 
واٍعدادهم؛ من خلال عقد دورات تدريبية لهم بالرکز القومي للدراسات 
القضاتية. ولا يقتصر هذا التدریب على البتدئین في السلك القصائي؛ بل 
يمتد ليشمل من هم في المستويات العلياء بالإضافة إلى معاوني القضاة. 
وتوفد وزارة العدل من حين إلى آخر بعثات من رجال القصاء والثيابة 
العامة إلى بعض الدول الأجنبية للوقوف على الطرق الكفيلة بإنجاز سا 
تقتضیه العدالة. فعلسی سبیل الشال لا الحصرء تم آواخر عام ۱۹۹۰ 
ایفاد بعثات إلى الولایات التحدة وفرنسا وهولندا وبريطانيا وإيطاليا 
وألانیا للإطلاع على الوسائل العلمية الحديثة في إدارة العدالة واستخدام 
الوسائل البديلة لحل النازعات. وابرام الاتفاقات مع الدول الأجنبية في 
مجال “العدالة” من أجل تحسين أداثها في مصر. 1 ۱ 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف أيضا تعمل وزارة العدل حالیا على 
إنشاء "أكاديمية قضائية” تضم ثلاثة معاهد علمية» الأول للقضاةء 
والثاني لأعوائهم, والثالث للخبراء وموظفي الشهر العقاري» ويلحق بها 
فندق لإقامة الدارسين والبحاضرین الوافدين من الخارح. وتكون الدراسة 
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بهنه الأكاديمية الزامية وندة ثلاث سنوات للراغبین في التعيين في 
منصب معاون ثيابة. ویمکن للحاصلین على الثانوية العامة أن پلتحفوا 
پانعهد الخاص بىعاوني النيابة» ويدرسوا فيه لدة ثلاث ستوات أيضاء 
لتأهيلهم تلعمل بالمحاكم» محضرین وأمناء سر وفي وظائف أخرى 
معاونة تلقضاة. 

وقد كانت هناك إدارة تأبعة لوزارة العدل تسمى “الإدارة العامة 
لشؤون الدراسات القانونية"» تختص بإعداد وتطبيق البرامج التدريبية 
اللازمة لأعضاء السلك القضائيء ودراسة ترشيحهم إلى بعثات ومنح 
دراسية لدراسة القانون وإغداد بحوث حول الأعمال القضائية. وحين 
م الشروع 3 إنشاء المركز القومي للدراسات القضائية» كانت هذه 
الإدارة بمنزلة اثنواة التنظيمية للجهاز الإداري للمركز. 

ووزارة العدل هي السول الالي لشروعات بناه محاكم أو نجبعات 
محاكم جديدة» ما يعني أن بيدها تخفيف العبء هلى القضاه إذ إن 
إنشاء مثل هذه البحاکم؛ وتوزيعها على مختلف الدن الصريةء حسبما 
تتطلب الحاجة» يعنى التقليل تدريجيا من الحاجة إلى انتقال القضاة 
من الأماكن التي بقطنون قيها إلى أماكن الدوائر القضائية التي أنشئت 
النظر في قضايا تخص ساكني مدينة آخری» وهي مسألة تؤثر سلبا علی 
إعطاء بعض القضايا ما تحتاجه من وقت كاف لنظرها. 

ولعلنا نتذکر في هذا المقام» في ظل الندرة الشديدة للكتابات التي 
يدبجها قضاة عن-تجاريفم العملیة ما آبدعه توفيق الحكيم في روايته 
الأثيرة "یومیات ناثب في الأریاف"» وهي من واقع خبرته. جين عمل 
بالنيابة في صدر شهابه» من عجلة القاضي» حتى یلق بالقطار الذي 
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ینقله إلى بلد آخر یقطنه غير ذلك الذي تقع فيه الداشرة التي ينظر 
قضاياها » فكان هذا الأمر على حساب دقة الأحكام ونزاهتها. 


وهناك إدارة بوزارة العدل مختصة بشؤون المحاکم» تقوم بالأعبال 


الآتية : 

أ اتخاذ الإجراءات اللازمة التعلقة بالأحوال الوظيفية العاملين 
بالمحاكم. 

ب - (عداد الحساب الختامي للمحاکم. الابتدائية والجزئية في نهاية 
ألسنة الالية. 

t‏ - |عداد الحساب الختامي ومشروع موازنة اپرادات ومصروفات 
المحاکم الابتدائية. 


د إجراء التغتيش على العاملین بالمحاكم الابتدائية وققا للقواعد 
والزجراءات التصوص Gale‏ والطبقة في هذا المجال» واجراء التحقیق d‏ 
الخالقات. 

ويمكن في هذا القام الاستشهاد بشال لقرار آصدره وزير السدل» 
یتعلق بادارة بعض شوون المحاكم الابتدائية والااشراف عليهاء وهو 
القرار رقم 4۸۲۳ لسنة ۲۰۰۲ الخاص بإنشاء دواشر "محاکم ابتدائية 
ونيايات جزئیة". وقد أخذ القرار النص التالي: “يعد الاطلاع على قانون 
السلطة القضائية رقم )£4( لسنة ۱۹۷۲ العدل بقانون رقم (ey‏ لسنة 
۶ وعلی کتاب السيد المستشار النائب العام في ۲۲۰۲/۳/۲۱ 
وعلی کتاب السید الستشار رئيس محكمة آسوان الابتدائهة الورخ في 
۱ وبناء على ما عرضه السید الأستاذ مساعد وزير العدل 


لشؤون المحاكم ..". 





وزار: العدل 





ویدل هذا النص علسی أن الوزيرء براي من زاوية سا يجب أن 
یکون» قانون السسلطة القضائية خلال اتخاذه قرارات بانشاه دواشر 
محاكم ابتداثيةء وأنه يقوم بذلك بناء علمى ما يطلبه رؤساء المحاكم 
الابتدائية» حال تقديرهم أن هناك حاجة إلى إنشاء دواثر جديدةء للنظر 
في قضايا معينة. كما يبين هذا النص أن الوزير يستأنس برأي مساعده 
لشؤون المحاكم حين يتدم على اتخاذ قرار من هذا القبيل. 

وما سيق پخص المحاكم الابتدائيةء آما "الستويات الأعلى من 
القضاء"» فليس للوزارة ولاية إدارية أو مالية عليها. فالسحكمة 
الدستورية العليا مثلاء تنص انادة الأول من قانونها على أنها "هيشة 
مستقلة قاثمة بذاتها في جمهورية مصر العربية ؛ مقرها مدينة القاهرة". 
وإمعانا في هذا الاستقلال» أو Gs‏ له» فإن للمحکمة نظامها إدارتها 
الالية والإدارية الستقلة. فبالتسبة للأولى» نجد أن ا مادة 01 من قانون 
المحكمة تنص على أن تكون لها موازنة سنوية مستقلة تعد على نمط 
الوازنة العامة للدولة» وتبدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها. 
ویتولی رئيس المحكمة إعداد مشروع الوازنة» شم يقدمه اي الجهة 
المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة» التي تياشر» 
بدورهاء السلطات المخولة لوزير الالية في القوانين واللوائح الخاصة 
بموازتة المحكمة» في حين یباشر رئيس المحكبة السلطات المخولة 
لوزير التنمية الإدارية» ولرئیس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 
وتسري على موازنة المحکمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص في 
هذا القانون أحكام قانون الوازنة العامة للدولة. 


آما بالنسبة للثاني فإن الادة ۷ه تعطي لرئیس المحکمة على آمینها 


والعاملین بها سلطات الوزیر ووکیل الوزارة القررة في القوانین واللواشح؛ 
وتجعل الادة ۸ه في يده» بعد أخذ Lind gh,‏ شوون العاملین؛ ضوابط 
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ترقية هؤلاء العاملين. ونتولى تأدیب العاملین بالمحكمة لجنة من ثلاثة 
أعضاء للمحكمة تختارهم جمعيتها العامة مسنوياء على أن يصدر قرار 
الإحالة إليها من رئيس المحکدة. وتكون أحكامها نهائية» غير قابلة 
للطعن. 

لكن القرارات الجمهورية التي تمس القضاءء العادي أو الاستثناتي» 
لا تخلو من إشارة إلى أخذ رأي وزير العدل» إلى جانب قانون ااسلطة 
القضائية » وقبلهما دستور البلاد. وتبدأ هذه القرارات من تعبين معاوئ 
النيابة : حتى رؤساء المحاكم وثوابهم» مرورا بنقل أعضاء السلك 
القضائي إلى وظائف غير قضائية؛ وتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة 
العليا (طوارئ) والجزئية (طوارئ)» واتخاذ قرار بيعض التعيينات 
والتتقلات في السلك القضائي على وجه العموم. 

لكن ما بين وزارة العدل والقضاء قد يتعدى الإشراف الإداري ليدخل 
في نطاق التأثير على الأحكام القضائية نفسهاء حال تحول “التغتيش 
القضائي” من مراقبة الأحكام وتقییسها في ضوء القواعد القانونية 
المنصوص عليهاء إلى ممارسة سلطة على قضاة المحاکم الابتدائيت 
ترهيهم وترغبهم» بما تعتلکه من مقدرات» يمکنها أن تؤشر في مستقبل 
عضو الستك القضائي. وهنا يقول الستشار محمد سعيد الشماوي» في 
معرض حديثه عن تجربته في القضاء: الاو اوس را 
التفتيش القضائي من مراقبة عمل وبسلك القاذ بعد تصرفه بالحكم 
القرار» إلى التدخل الباشر في عمله قبل الحکم RES‏ 
الحکم للإدارة والقرار للمصالحء ولا يكون هناك مجال للحدیث من 
استقلال القضاءء بل ولا عن التضاء أصلا”. 





وزارة العدل. 





وما سبق یمثل خلاصة لتجرية مريرة مر بها العشماوي أثناء عمله في 
القضاء مع التفتيش» يذكر فیها واقعتين تظهران أن بعض قضاة التفتیش 
حاولوا التأثير عليه أثناء نظر القضية في سبيل تحقيق مصلحة أحد طرفي 
الخصومة أو النزاع» ثم يلمح إلى أن الكشيرين سن القضاة يخطبون ود 
رجا التفتيش القضائي» ويحرصون على ألا يقدموا علسی ما يغقضبهم» 
وهم من بيدهم مراقبة مسالك القضاة وأعضاء النيابة والتفتيش على 
أعمالهم لتقرير كفايتها الترقية » وهم من يعدون مشروع الحركة القضائية 
التي تتضمن تنقلات القضاة وانتدابهم» وهم الذين يضعون مع رئيس 
المحكمة الابتدائية مشروع توزيع العمل في المحکمة بين القضاة» 
ويتلقون طلبات الالتحاق بالوظائف القضائية. ومن ثم فان 3 إمكانهم 
فعل الكثير في ترفييع هذا وتركيمع ذاك» ومنح هذا ومنع ذلك. فهم 
يتحكبون في نقل القاضي من القضاء إلى النيابة والعكسء ونقله من بلد 
إلى آخرء وتحديد المحكمة التي يعمل بهاء وانتدابه إلى دوائسر يعينهاء 
ما يعني حظوته فوائد مادية إضافية. 

ومثل هذا الوضع جعل العشماوي يقول عن إدراتي التفتيش على 
النيابة والقضاء: “هاتان الإدارتان تخضعان» حقيقة ووثقعاء ry‏ 
العدل» وهو من السلطة التنفيذية. ومن هنا تأتي الناقضة التي يتحدث 
فيها رجال القضاه داثعاء ولا تجد لها حلا. كيف يكون القفاء سلطة 
مستقلة. إذ! كان يعملء حقيقة وواقماء تحت إدارة ونفوذ واحد من 
السلطة التنفیذیة؟! وإذا كان الدستور ينص على أن القضاة مستقلون ولا 
يخضعون في أحکاسهم إلا cpa sled‏ فهل يمكن أن يتحقق هذا 
الاستقلال ويستقيم إن كان نظر التفتيش القضاني» وهو أداة السلطة 
التنفيذية» متجها إلى القاضي» ولو في دعوى معينة أو في قضية بذاتسها» 
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أو كان نظر القاضي ملتفتا إلى التفتيش وهو يفصل في هذه القضية أو تلك 
الدمرى؟!”. 

ولا تبقى کوابح تشع تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة 
القضائية من بوابة "التفتيش القضائي" وى في wl‏ حالات: 

۱ - شخص وزير العدل. فهو إن كان ميله إلى صالح العدالة وسن ثم 
إل استقلال القضاءء يختار على رأس التفتیش القضائي رجلا نزيهاء 
يعلي القانون على ما عداه» وينتصر لاستقلال القضاء عن أهو السلطة 
ومصالحها وكذلك مصالح القوى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
التنفدة. 

۲ - ضير القاضي. فإن كان هذا الضمیر حيا وصلیا» فلن يرضخ أمام 
أي ضغوط» ولن پسیل لعابه لأي مغانی قد یجنیها من الانتصار لطرف 
علي حساب العدل. 

۳ - رئيس إدارة التفتیش. فهو إن كان صالم الخلق مستقیما یقظ 
الضمير» فسيقاوم أي فساد پمکن أن يطرأ على القضاء من باب 
القفتيش» أو غيره؛ وسيجعل الكفاءة والإنجاز المرتبطين بنصرة العدل 
هما معيار اثترقي داخل السلك القضائي. 

؛ - توحد» أو أغليبة مؤثرة» في موقف أعضاء سلكي القضاء والنيابة 
من ضرورة إعلاء شأن العدائة» مهما كان التمن» والتصدي لأي 
محاولات لخرقیا: من قبل ذوي النفوذ في السئطة الحاكمة وخارجها. 

لكن هذه الحالات الأربع لا تجتمع كثيراء بل قد لا تجتمع بالرق 
ومن ثم فان التعويل على الضمائر والمدقة التاريخية لا يقيد كثيرا في 
إيجاد قضاء نزيه وعادل» إنما الطلوب آمر آخرء طالا دعا إليه رجال 
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القضاء النصفین. وهو أن یکون التغتيش القضائي تابعا لمجلس القضاء 
الأعلى» وفيس لوزارة العدلء عندها يصبح استقلال القضاء آمرا واقعا إلى 
حد کبیر» ولیس مجرد نص يحمله الدستور وضیره» ولا يجد صداه 
كاملا في الواقع أو في Lo Ll‏ الفعلية. لكن حتی عند هذا الحد تبقی 
استقلالية القضاء منقوصة:؛ إذ تحتاج إلى فصل السئطة القضائية عن 
التنفيذية» الأمر الذي يعني هنا ألا يتولى رئيس الجمهورية رئاسة 
المجلس الأعلى للقضاءء كما هو متبع حاليا. 

وعلى وجه العموم فإن النظام القضائي في ظل نمط الحكم التسلطي 
يفتقد إلى الاستقلال بدرجات متفاوتة؛ قد تتدهور إلى درجة الإلحاق 
القام » بينما يكتسب القضاء الطبيحي قدرا من الاستقلال» ولکن تتم 
موازنة هذا الاستقلال» أي تقوية نفوذ السلطة التنفيذية في مواجهة 
السلطة القضائية؛ بواسطة القضاء الاستثنائى. 


وقد عرفت pow‏ مثذ قيام ثورة يوليو ۲ وحتی الآن العدید من 
جهات التقاضي الاستثنائي» كان لوزير العدل بصمة في الكثير منها. 
وأول هذه الجهات هي محكمة الغدر» التي آنشئت عام ١٥14ء‏ وكان 
وزير العدل يعين اثنين من أعضائهاء من بين مستشاري محكمسة 
استثناف القاهرةء في حين یمین القائد العام للقوات السلحة أربعة 
ضباط عظام بهاء ويرأسها مستشار من محكمة النقض. والثانية هي 
محكمة الثورةء التي أنشتّت في عام ۰۱۹۵۴ وكانت مشكلة من ثلائة 
أعضاء ینتمون إلى مجلس قيادة الثورة. أما الثالثة فهي المحاكم الخاصة 
بمنازعات الإصلاح الزراصيء وتشکلت في عام ۱۹۰۳ أيضاء برئاسة 
وكيل محكمة يختاره وزير العدل: وعضوية قاض يختاره الوزير أيضاء 
إلى جانب موظفين اثتين بوزارة الشؤون الاجتماعيية والداخلية وعضو 
بالإدارة القانونية في اللجنة التنفيذية للإصلاح الزراعي» وقد صدر 
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بتشکیل هذه المحكمة قرار من وزير العدل» ما يبين مدي بصمة السوزارة 
في هذا النوع من المحاکم. 

والرابعة هي ”محكمة الشمب"؛ وصدر قرار بتشکیلها عام ۰۱۹۵۶ 
وکانت عضویتها تقتصر على ثلاثة من أعضاء مجلس قيادة الشورة. 
والخاسة هي "محاکم الطوارئ”» التي لا تزال سارية المفعول حتی 
الوقت aie‏ وقد بدأت برتبطه بالم‌حاکم العسکرية » ولذا OLS‏ 
للجيش اليد الطولي قيهاء ولم يكن نوزارة المدل أي دورء باستثناه سا 
نص عليه الرسوم بقانون رقم 4 لسنة 140 6 بجواز أن يقوم 
بمباشرة الدعوى أمام هذه المحاكم أحد أعضاء النيابة العامة. وانتهي 
الحال بهذا النوع من المحاكم الاستثنائية إلى الارتباط بمحاکم أمن 
الدولة الجزئية الموزعة على المحاكم الابتداثية: والعلیا ببحكة 
الاستثثاف. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة» بعد 
أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والستشارین» ووزير الدفاع 
يالنسبة إلى الضباط 

وقي شهر فبرابر من عام ۲۰۰۳ تبلور مشروع قانون. بإيعاز من 
السلطة السياسيةء لإلغاء محاکم آمن الدولة العلیا رقم ٠٠١‏ لسنة 
۸۰ وأحيل الشروع من قبل وزير العدل الستشار فاروق سیف النصر 
إلى مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأي cad‏ حسیما ينص قانون السلطة 
القضائية. لكن هذا الشروع حمل JSS‏ التعدیل AST‏ من ATH‏ إذ انسه 
نص على نقل الاختصاصات الموجودة بدواثر أمن الدولة العليا إلى 
المحاكم الجنائية المادية یمختلف درجاتها. وینظم الشروع دواتر نظر 
القضايا التي كاتت تعرض أهام محاكم أمن الدولية العلیا: وسلطات 
النيابة العامة فيهاء ومباشرة الدعاوی والإجراءات الخاصة بها. ویعتبر 
بعض القانوتيين» معن يميلون إلى تبرير ما تتخذه السلطة السياسية من 
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إجراءات تخص المحاكم والقضاء والتشسریم» هذا التوجه "أسوا 
محبودات vagy OF‏ جزتياء الأمور إلى تصابها الصحیح حين یحافظ 
على استقلال القضاء ویمنم تدخل آي أحد في شوون العدالة» كما ينص 
علي ذلك قانون السلطة القضائية رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ الذي يبين 
تشكيل المحاكم وإختصاصاتهاء وفقا لا تضمنه قانونا الرافعات 
والإجراءات الجنائية. ومع ذلك فان القانون الجديد يمثل تراجساء من 
حيث الدرجةء في هذا التوع من القضاه الاستثناثي » دون أن يشكل نقله 
نوعية فارقة. 

Ll‏ السادسة فهي المحاکم السكرية» التي نص علي إنشائها فانون 
الاحکام العسكرية رقم ۲۵ لسنة 21415 وهي مرتبطة بالقضاء 
العسكري» ولیس لوزارة العدل أي صئة بها. ولا تزال هذه السحاكم 
قائمة. وني السنوات الأخيرة نظرت العديد من القفضايا الرتبطة 
بالجماعات الإسلامية القطرفة. والسابعة هي “محكسة الحراسقت 
وتشكلت عام ۱۹۷۱ برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض: 
وعضوية ثلائة من مستشاري محاكم الاستثئئاف» وثلاثة من المواطنين 
يشتغلون بالهنة أو الصناعة ذاتها المطلوب فرض الحراسة عليهاء يتم 
اختيارهم من بين الواردة آسماشهم في الكشوف التي تعدها مقدما 
الجهات التى يحددها وزير العدل» على أن تعتمد تلك الكشوف بقرار 
هئه ٠‏ 

والثامنة هي "محاکم القيم ٠"‏ التي آنشئت بمقتضی القانون رقم ٩۰‏ 
لسنة ۰۱۹۸۰ وكان يصدر قرار كل عام من وزير العدل بتشكيلها بعد 
موافقة "المجلس الأعلى الهيئات القضائیة" آنناك. وقد لاقت هذه 
الدحاکم استهجانا شديدا من قبل کشیرین» منهم على سبيل الثال 
القانوني والسياسي البارز الستشار ممتاز نصارء رحمه الل الذي رأى 
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فيها سا لبداً اصیل في الدستورء وهو بدا الفصل بين السلطات 
الثلاث. والتاسعة هي “محكمة الأحزاب" التي أنشثت بالقانون رقم 
۰ لسنة ۰۱۹۷۷ وتختص بنظر الطعون القدمة سن مؤسسي الأحزاب 
حال رفضها من قبل "لجنة شؤون الأحزاب”» وپلعب وزير العدل دور 
ملموسا في هذا النوع من المحاكم» كما سيأتي تقصيله لاحقا. 

علاوة على ذلك هناك سنطات رئيس الجمهورية بمقتضی القرار 
بقانون رقم ۹ لستة 4۱۹16 والذي بذحته اختماصات قضائية 
استثنائية. وقد ألغي هذا القائون عام ۷۲ ببمقتضی کانون آخر ja‏ 
رقم ۳۷ للعام الذکور, وهناك أيضا جهاز لدعي العام الاشتراكي”» 
الذي استحدث بالقانون رقم 7:4 لسنة ۱۹۷۱ وهو مدع هام بدرچة 
وزير» يعنيه ویعفیه رئيس الجمهورية. 

وهذا القضاء الااستثناني ینال» دون شك من العدالة القانونية بوجه 
عامء واستقلال السسئطة القفائية بوجه خاص. وقد لاحظ أحيد 
الرشيدي في رصده تاثير هذا القضاء الاستثنائي على الضمانات 
القضائية لحقوق الانسان في العالم العربي أن مثل هذه التشریعات تهدر 
الضمانات التي تكفل التمتع بالحقوق الواردة في الدساتير الوطنية 
والدولیه على حد سواه. ومن هنا يرصد العديد من صور الخروج على 
Lays‏ استقلال القضاء ومنها "التدخل في إجراءات سير العدالت وتنام 
عن تنفيذ الأحكام القضائية » وإعطاء الهیذات التنفيذية سلطات قضائية 
خاصة في ظل الظروف ash‏ غير العادية والاستثنائية» والتوسع في 
تفسهر "نظرية أعمال السیادة" بسهدف اخراج بعض تصرفات السلطة 
التنفيذية أو پعض قراراتها من الخضوع لرقابة القضاء. والتدخل d‏ 
تشکیل الهیثات القضائية بتخويل المحاکم العسكرية اختصاصات 
واسعةء واتساع نطاق ولایتها ایشمل بعض الأفراد من غير العسکریین". 
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وإلى جانب القضاة تشرف وزارة العدل على الجسهات العاون 1 
للقضاء والتي يظل دورها جوهریا بالتسبة إليه» حتی يؤدي عمله على 

أكمل cary‏ وتعد في الوقت ذاتهء رافدا مهما لادارة افنزاعات والأحوال 
والسائل التي تهم آفراد المجتسع على آساس قواعد قانوتية محددة 
وأراء تتوخى العدالة نصاء ویفترض أن تنصاع لها تطبیقا. ورغم آي 
تجاوزات» يمكن أن تضیق وتتسم حسب موقم النظام الحاكم والدمجتمع 

معا من الفساد» فان إدارة العدالة عبر مؤسسات أعدت خصيما لأداء 
هذا الدورء هو الذي یفرق؛ إلى جانب مصادر أخرى» بين الدولة 
والفوضى. 

ومن بين هذه الجهات قطاع الخبرة والطب الشرعي والشهر العقاري 

والسجل العيني. وبالنسية لقطاع الخبرة فإنه ینقسم» حسبما ذكر 
تفصيلا في ثنايا الفصل السابق» إلى “الخبرة الحسابية والمالية”؛ ويناط 
بها جرد الترکات» وما يتضمئها من أنشطة تجارية أو صناعية » بغرض 
تحديد أصولها وخصومها وقت الوفاة» وتحديد قيمة التركة أو النشاة 
ونصيب الفرد بنها. وپتدخل الخبرا+ الحصابیون d‏ النازعات التجارية 
التى تتشب بين متقاضین سواء کانوا أفرادا أو شرکات أو بين أي من 
الطرقین السابقين وائدوئة» وكذلك النازعات التعلقة بالضرائب» أو تلك 

التي تنشب بين العمال وأصحاب الأعمال» إلى جائب الخلاقات المتعلقة 

بالديون وقضايا الأموال العامة والكسب غير الشروع» والرسوم الأميرية. 
أما الخبراء الزراعیسون فتحال إليهم الأموريات الخاصة بتقدير ريع 
الاطیان الزراعية أو قيمة الأطيان أو أثمان الملحقات الزراعية أو قيمة 
المحاصيل النزرعق» وكذلك النازعات الخاصة بوضع اليد وغيرها. 
ویتول الخبراء الپندسیون تقدیر قيمة العقاراب والایجارات وتحلیق- 
اللكية ووضع اليد وإثيات الحالة والقسمة وتقدير قيمة الاخطار 
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والنازعات بشأن التوریدات والقاولات الهندسية وغیرها مما یحال على 
القضاء ويتعذر الفصل فيه دون رأي الخبراء الفنیین. 

وتتعدد te‏ ”الطب الشرعي " » الذي بدأ 3 مصر عام ۰ مچرد 
استيفاء النقص في تقارير آطباء الصحة حين ترى الثيابة أو المحاکم 
ضرورة أخذ ped,‏ إلى القيام بأعمال عديدة وجوهرية في نظر القضاء 
لختلف الجرائم والجنم. فالأطباء الشرعیون یقومون بفحص الصابین في 
الحالات الجنائية لبيان ما يهم من إصابات وسبيها وتاریخ حدوشها 
ونوع الآئة الستخدمة d‏ ارتکاپه وفحصیم کذلك لتحديد بدی شفائهم 
وما إذا كان قد تخلفت ندیهم عامات مستديية من عدمه. كما یقوم 
+b‏ یفص ملاس الصابین والتهمین والالات الستخدیة J‏ 
الجریدة: وفحص الأسلحة النارية والذخاثر الضبوطة في القضایا التعلقة 
بها لبيان نوعها وما إذا كانت صالحة للاستعمال أم لا وعلاقة هذا 
بالحادث» والانتقال لأماكن الحوادث لعاينة الجرائم في القضايا اللهمة 
ds‏ حوادث إطلاق النار على وجه الخصوص. ويقحص الأطباء 
الشرعیون المجني علیهم والتهمین في قضایا الاغتصاب وهتك السرض 
واللواط والإجهاض الجنائي. والکشف على التهمین في حالات الإدعاء 
پحدوث اکراه gow‏ علیسهم. كما پلومون بتشریح الچشیث d‏ القضايا 
الجنائية وفي حالات الوفیات الشتبهة» وكذلك إخراجها بعد دفنهاء . 
تنفيذا لانتداب من النيابات والبحاکم والجهات الختصدة. ویعسل 
الأطباء الشرعیون آیضا على توقیع الکشف الطبي للسجناء في حالات 
طلب الافراج لأسباب طبية » أو طلب نقلهم من السجن إلى الستشفیات 
للعلام. 

Glad dy‏ الأحوال الشخصية یدارس الأطباء الشرعیون أدوارا ذات 
باد» مثل توقیع الکشف الطبي على الاشخاص لتقدیر سنهم في الأحوال 
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gil‏ ينص علیها القاتون کالزواج والحضانة وبلوغ سن الرشد. والبكارة» 
والتفرقة بين الزوجین. وادعاء الحمل» والطلوب الحجر علیمهم لبیان 
مدی تمتعهم بقواهم لعقلية 

ومن بين الأدوار التوطة بوزارة العدل وتساهم بها في إدارة العدالة: 
با يقوم به جهاز "الکسب غير الشروع*: من J ine‏ تعقب sth)‏ 
وما يؤديه "لشهر العقاري" من جهد في تو ثیق الأملاك» وكلاهما 
پشکلان ادارتین من ادارات دیوان ple‏ وزارة ال 

ااا للطریق الأول فان هناك إدارة مختصة تتبح وزارة العدل؛ 

تسمی “الإدارة العامة لشؤون الکسب غير الشزوع"» وهي ملحقة پمکثب 
الوا فة وتقوم بتلقي إقرارات الذسة المالية للأفراد» وتقدیسپا 
پالسچلات العدة لذلك وفحص حالات التخلف عن past‏ واتضاذ 
ما هلزم من إجراءات. كما تعد الثفات الخاصة بهذه الاقرارات لعرضها 
على هیثات الفحص» » المشكلة بن رجال الققاءء ثم تنقذ ها تنتهي الیسه 
هذه الهيثة من رأي أو قرار. وتتلقي الإدارة الشکاوی والیلاغات المتعلقة 
پالکسب غير الشروع » وتفحص بلاغات الاختلاسات. 

Li‏ الثانية فان لها دور مهم في الاقتصاد القومي» ولذا بحرص الشرع 
دائعا على زيادة حجم الائتسان العقاري وتوطید الثقة في العاملات 
العقارية وتسهیل تداولها. وإذا كانت الهيشة العامة للمساحة التابمة 
لوزارة الزراعة والري تلمب دورا مبدئیا في إجراات الشهر العقاري» من 
خلال توفير ما یتطلبه Gall‏ الهندسي أو المتعلق بالساحة منهاء فان 
وزارة العدل: مثلة في مصلحة الشهر العقاري» توفر الشق القانوني 
لهذه المسألة» من خلال پحث أصل اللكية والحقوق العينية وتسلسلها 
اتحدید أصحاب الحق في العقار موضع الإشهار. ومن حيث ما یدره 
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الشهر العقاري من عائد ثلاقتصاد القومي نجد أنه بعد تخفیض رسوم 
التسجيل ارتفعت ایرادات مصلحة الشهر العقاري من ۲۳4 بلیون جنيه 
عام ۱۹۹۰ إلى ۳۶۰ مليون في عام 1444 


ثانيا؛ الساهمة في المملية التشريعية 


تمارس وزارة العدل دورا ملموسا في العدلية التشريعية في مصرء من 
خلال رافدين أماسيين» الأول هو اللجنة الوزارية للشؤون الدستورية 
والتشريعية» والثاني عبر دارة التشريع بوزارة العدل. وبالنسبة للأولى 
فان دور الوزارة يقتصر على أن وزير العدل هو الذي يتولى رئاسة هذه 
اللچنه : التي تضم عددا من الوزراء القانونيين» وتنبثق هن الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء وهي يتولى أعمالها بعض کبار الستشا 
وتتبع أمين عام مجلس الوزراءء الذي من ضمن اختصاصاته rae‏ 
مشروعات sig‏ والقرارات. ویناط بتلك اللجنة دراسة مشردعات 
القوائین gil‏ ترد من مختلف الوزارات. إلى جانب مشروعات القرارات 
التي یصدرها رئيس الجمهوريةء وابداء الرأي فيهاء من خلال 
براجعتها في ضوهء الدستور والقوانین العامة العمول بهاء لتقدم فيما بعد 
إلى .مجلس الوزراء. 

آما الثانية» والتي تعد اختصاصا أصيلا لوزارة العدل إذ إنها تشکل 
جزء! من الهيكل الإداري للوزارة» فيناط بها دراسة مشروعات القوانين 
واللوائم» وإجراء الدراسات اثلازمة لا يعرض على اللجنة التشريعية 
الوزارية. وقد اعتادت وزارة العدل» حال عرض قانون علییا لإبداء 
الرأي فيه أو تكليفها باعداد مشروع قانون ماء أن تشكل لجانا تضم 
بعش كبار رجال القضاء وأساتذة تذة الجایعات» الختهسین يتدريس 





وزارة لعفل 





القانون» وکبار الدحامین» إلى جانب أعضاء من لجنة التشریع بالوزارة 
لدراسة مشروع القانون القدم إليها أو إعداده. 

ققي حال ما إذا كانت أي من الوزارات هي الجهة المسؤولة عن 
تنفيذ القانون الخاص بهاء ومن ثم هي المسؤولة عن طلب تعديله أو 
إحلاله بقانون آخرء فان مسؤولية وزارة المدل تقوم في شأن القوانین 
الأساسية (القانون الدني - القانون التجاري - القسانون البحري ‏ قانون 
الرافعات الدئية والتجاربة - قانون العقوبات . قالون الإجسراءات 
الجنائية وغيرها). وسن ثم تعکف الوزارة على إعداد الدراسات 
ومشروعات القوانین» بحیث يأتي تعدیسل القانون السائد» أو القانون 
الجدید الراد سنه ليلني القدیم» سلیما في نصه وعلاقشه بالدستور 
والقوانین العاست وألا یکون تکرارا لأحكام وقوانین أخرى. ویحال 
الشروع فیما بعد إلى مجلس الوزراه ومته إلى مجلسي الشعب والشوری 
ليفتح النقاش حوله بنوده؛ ویتم التصویت عليهاء واحدا تلو الآخرء 
سواء في نصها الذي انتهت إليه لجنة التشریم » أو بعد إدخال 
تعديلات عليها. ال 

وقد يقتصر دور إدارة التشسریع على مجرد إيداء الرأي في مشروع 
قانون أعدته احدی الوزارات بالفعل: فليس هنماك إلزام لاي من 
الوزارات بأن تقدم مشروعات القوائين التي تعدها إلى هذه الإدارة؛ بل 
لها مطلق الحرية في ذلك؛ ويمكنها أن ترسل الشروع إلى مجلس السوزراء 
عباشرة. لكنهء حتى في هذا الحالة؛ يمكن أن ينشهي به المطاف إلى 
إدارة التشريع بوزارة العدل. فحال عرض مشروع القانون مباشرة على 
مجلس الوزراء. فان الأخير يقدمه إلى اللجنة الوزارية التشريعية التابعة 
لهء ولان وزير العدل يرأسهاء فإنه يحيلها إلى إدارة التشريع بوزارته؛ 
لتدرس بنود هذه الشروعات» وتعيدها إليه مشفوعة بآراء اللجنة في 
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بنودهاء وذلك من أجل ضمان دستورية القوائين وعدم تعارضها مع 
قوانين أخرى» وذلك في إطار سمو القواعد الدستورية؛ حتى ولو كان من 
الناحية الشكئية» والذي يشترط "ضرورة أن تأتي القواعد العاديسة 
(تشريعية أو لائحية) في نطاقهاء ولا تخرج عليها أو تخالفها صراحة أو 
ضعتاء USS‏ أو موضوعا. فلو انحرفت السلطة التشريعية عن حدود 
اختصاصها؛ وأصدرت تشريعات متعارضة أو مخالفة للاستور» كما لو 
تدخلت في مجال من المجالات التي منع الدستور تدخلها فيهاء فثل 
هذه التشريعات تصبم باطلة وغير دستورية. والشيء نفسه بالنسبة 
للتشريعات الفرعية واللوائم الصادرة عن السلطة التنفيذية”. 

وتزداد الهمة اللقاة على عاتق وزارة العدل في تشريع القوانين بالنظر 
إلى الشكلات التي تحيط بعملية التشريع هذه في مصرء وأولهسا التفخم 
الت 0 الناجم عن عقود من هدم استقرار السياسيات العامة 
والتحول الاجتماعي العميق نسبیا» حيث الافراط 3 التشريعات» حتى 
باتت تشکل غابة من القوانین التداخلة أحيانا والکررة أحيانا 
والتلاحقة بسرعة جعلت من الصحب» حتى على القضاة أنفسهم» أن 
يتابعوا نصوصها بحذافيرها. وتحاول وزارة العدل في الوقت الراهن 
التغلب على هذه العقبة عن طریسق ربط المحاکم بأرشيف ألكترونيء 
یتیح للقاضي أن يطلع على القوانين ذات الصلة بالقضية التي ينظرها في 
سرعة ودون عناء وبشكل كامل. 

ومبا زاد الطين بلة أن العدلية التشريعية نفسها في مصر مصاببة 
بأمراض عدة» أولها استخدام التشریع في غير وظیفته» بحیث انتقل 
دوره من تنظيم العلاقات داخل المجتمع إلى حل الشکلات العامة › 
بدعوى أن سن القوانين الضابطة والكابحة هو أيسر وأقل تكلقة من 
البحث عن الحلول الحقيقية والناجعة لش کلات الاجتماعية 





۱۱۹ 


Jad وزارة‎ 





والاقتصادية والسياسية : والتي تتطلب حلا من جنسهاء أي اجتماعي 
واقتصادي وسياسي ولیس قانونيا. ويطلق نبیل عبد الفتام على هذه 
الظاهرة اسم "الفريزة التشريعية ”؛ ویقول : “إن البعض لا يزال يتصور 
ان التشريع هو أداة لحل الشاکل» وتغنين حريات واسعة»› أو فد 
لساحتها لدی الصفوة الرسبية» في حين أن التشریم ليس حلاء وانسا 
هو أداة لحل سياسي ‏ اجتماعي أصلاء سواء تمثلت الشكلة في العشف 
الجنائي أو السياسي أو الديني أو الطائقي: كلها ظواهر تعبر عسن 
اختلالات بناثية» وتتطلب سیاسات بنائية (glad‏ عند الجذورء وليس 
سطح الظواهر والأشياء. ويأتي التشريع أداة ضمن آدوات عديدة لحلها". 

وثانيها هو تعدد التشریعات في الوضوع الواحدء نظرا لتداخل بعض 
الاختصاصات بين الوزارات» ما يؤدي إلي أن تقئن كل منها تشريعا 
لتنظیم موضوع واخدء بدلا من ن یکون هناك تشریع واحد للموضوع 
الواحد. وتتضح هذه المشكلة بجلاء في القوانين الظتء لتحصیل 
الضرائب والرسوم» والتعلیم والاسکان والژراعة وغیرها؛ من الوضوعات 
التي تدخل في نطاق مسژولية واختصاص AST‏ من وزارة. والرض الشالث 
يتعلق بقصور الدراسات اللازمة لإعداد التشریعات» نظرا تعدم وجود 
جهة مركزية مثوط بها أداء هذه الهمة. فالوزارات» لا تدرس مشروعات 
القوانین التي تطرحا بشسكل مستفیض, ونقارنها بسا هو موجود مسن 
تشريعات صابقة» أو قواعد قانونية عامسة» وتشريعات نظيرة سبق أن 
قدمثها وزارات أخرى. وتترك هذه الهمة لمجلس gall‏ الذي يقتصر 
دوره على الصياغة والضاهاة بالقوانين الدستورية العاسة وليس بحث 
مدى ملاءمة الشروع للتطبيق العبلي من عدمه. 

Geni Ul‏ التشريعية بعجلس الوزراء فأغلب أعضائها من الوزراء 
القانونين» بما يجعل دورهم في نظر مشروعات القوانین لا يضيف كثيرا 
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إلى ما سبق أن قام به مجلس الدولة» مع أنه مسن الفترض أن سزاوج في 
نظر القوائين بين فانونيتهاء من حيث الصيافة والعلاقة بالقوانين 
العامة والأخرى التي تنظم الوضوع ذاته» وواقعيتها أي مدی حاجة 
المجتمع إليها وفاعليتها حال تطبيقهاء أي قدرتها علي التصدي 
المشكلة التى شرعت من أجلمها. فضلا عن ذلك فان أعضاء اللجنة 
المذكورة لا تتيم لهم آهباء وزاراتهم الأصلية الوقت والجهد الكافيين 
لإمعان النظر في مشروعات القوانين القدمة من قبسل الوزارات الأخرى. 
ناهيك عن أن مجلس الوزراء ذاته مزدحم بالأعمال» ولا تتسع جلساته 
لأي لإجراء بحث موضوعي وكاف لشروعات القوانين هذه. 

كما أن التشريعات التي يصدرها مجلس الشعب رأساء حال تقدم 
أحد أعضائه بمشروع قانون تطبيقا gal‏ أعطته المادة ۱۰4 من الدستور 
للنواب» تشوبها عيوب عدة؛ منها عدم إحكام المياغة القانونية, نظرا 
لآن اقتراحات القوانين هذه لا تمر gh‏ جهة قانوئية مختصة تعید 
صيافة نصوصها» على غرار ما تفعل مختلف الوزارات مع مجلس 
الدوئة 1 وتضمها 5 القالب التشريعي السلیم. بل على العکسس من ذلك 
يتدخل أعضاء المجلس أثناء مناقشة اقتراحات القوانين بآراء وتعديلات 
جوهرية على نصوصهاء بالحذف تارة والإضافة تارة والتقديم أو التأخير 
تارة AG‏ بما یفقد التشریم» حين hee‏ إلى صيغته النهائيةء التماسك 
والانسجام اللازبين لأي قانون سليم. 

وهذه الأمراض أو العيوب قادت في نهاية المطاف إلى أن تبلغ جملة 
التشريعات العمول بها في مصر حتی منتصسف عام ۰ حسب ما 
ذکره وزیر العدل فاروق سیف النصرء ۲۸۰۸ قانوناء من بهنها ۱۰۰5 
تعدیلات. Be‏ خلاف لقوانين الخاصة بالوازنة» التي لیس لها صفة 
العموم؛ وقرارات مجلس الوزراء» والأوامر المسكريةء وقسرارات 





۱۱۸ 


وزارة العدل 





المحافظين» ورؤساء الهیثات العانة. وكثرة التمدیلات ناجم عن عدم 
دراسة مشروعات القوانين بشکل parading ole‏ حال اعدادها؛ وهی 
تودي إلى ارتبأك شدید سواء لن یطبقون القانون من القضاة أو من 
پستشهدون به من المحامین أو من تسسهم مواده من الواطتین بشکل 
عام. فكثرة التعدیلات تخل بالاستقرار الواجسب SV‏ تشریع وتضاعف 
من عدد التشریعات الناقذة» خاصة أن هذه التعديلات لا تجری مرة 
واحدة أو مرتین» بل بلغت بالنسبة ليعض القوانین أربعين تعدیلا» 
ووصل الأمر في حالة القانون رقم ۲۱۰ لسنة ۱۹۵۱ بشأن موظفي الدولة 
أن أجري عليه AA‏ تعدیلا خلال ۱۳ سنة chad‏ حتی تم الغاژه عام 
4. ومعنی تعديل التشريع الواحد ۸۸ مرة هو صدور ۸٩‏ تشريعا في 
ذات الوضوع بدلا من تشريع واحدء وهو آمر يحير القفاة والمحابين» 
Ly‏ بالنا بالواطنین العاديين: الذین يجب أن يعوا القوانین العمول بها 
في البلادء oF‏ القانون لا بعتذر بجهله. ۱ 

وتقتضي هذه الشكلات التي تحيط بالعملية التشريعية pos J‏ من 
"وزارة العدل؛ سواء من خلال "]دارة التشریم" أو غيرهاء أن تضامف 
من جهدها في مبیل تنقية التشريعات الصرية مسا شابها سن عیوب؛ 
وتوحید القوانین والتشریعات القديمةء وتنقیح ما يستجد بن مشروعات 
قوانین بما یقیها من عيوب التکرار والتضارب وا فراط وركاكة الصياغة. 
وحصر جميع التشريعات الثافذة منذ إنشاء المحاكم الوطنية عام ۱۸۸۳ 
وحتى الوقت الراهنء ثم تصنيفها وتشرهاء بسا بیسر الرجوع إليها. 
وإعادة إصدار التشریعات التي تعددت التعدپلات الستي أجريت عليها 
Ly‏ يضعها في صيغتها النهائية أمسام القضاة والسحسامين. وتطویسر 
التشريعات القديمة التي لا تزال مطبقة من قبل بعض القضاة. والحد من 
إسراف استخدام الحلول التشريعية في معالجة الشکلات القاثمة على 
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وال جراءات الجنائيسة» وتبسیط الإجراءات في مسائل الأحوال 
الشخصية» وقانون فض المنازعات» وقانون مباشرة الحقوق السياسية 
وتعدیل قائون مجلسي الشعب والشوری بشأن تعریف العسامل والفلام؛ 
وتعدبل بعض [جراءات التقاضي, 
وهذه القوانین إما حلت محل قوانین بلیت بفصل مرور زمن طویل 
على سنها تغيرت فيها الكثير من الظروف الاجتماعيمة التي كانت 
سائدة وقت خروجها إلى النورء أو آنها قصدت ضبط وتقنين آوضاع 
جديدة مثل “فض النازعات" مثلاء أو cies‏ على التخفيف من أوضاع 
قضاثية وقانونية محتقنة بفعل تراكم القضايا محل النزاع المنظورة أمام 
القضای ويط إجراءات التقاضي. التي تؤدي إلى تأخر إنجاز العدالة» 
بها يخلف آثارا اجتماعية سلبية متعددة. 


انشا الوظيفة الإفتائية .. "لفقه الإسلامي” 
حين یکمل "العقيدة القضائية” 


تناط هذه الوظيغة بدار الإفتاء» وهي إحدى دارات وزارة العدل» 
كما تقدم. وتحيل محاکم الجنايات وجوبا الجرائم التي تری بالإجماع 
إنزال مقوبة الإعدام بمرتكبهاء قبل النطق بالحكم فيهاء وذلك حسبما 
ينص قانون الإجراءات الجنائية. وتسترشد المحكمة هنا برأي الفتي 
قیما هو بحاجة إلى استكناه رأي الفقه الإسلامي فيه» سواء تعلق الامر 
بشهادة الشهود. pl‏ بالإقرار واليمين والإنكار وغيرها من الأمور التي لا 
تكتمل “عقيدة القضاء” إلا بهاء وهي مسألة Langs‏ من معايير الإثبات 
الجنائي. 
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ویفحص الفتي أوراق التهمین المحولة إليه من محكمة الجنایات ؛ 
ویقوم بدراستها منذ المنشأء فاذا وجد فیها دلیلا شرعیا ينتهي حتماء 
ودون شكء بالتهم إلى الإعدام » أفتى بهذا الرأي » وقدم أدلته. من هنا 

عمل الفتي هو “عرض الواقعة والأدلة التي تحملها أوراق الدعوي 
علي أنواع وشروط الآدلة ومعاييرها في الفقه الإسلامي؛ دون الالتزام 
بمذهب معين» بل عند اختلاف الفقهاء يختار الرأي الذي يمثل العدالة 
وصالح المجتمع ‏ ذلك oF‏ لكل دليل شروطه التي يلزم توافرها حتى 
وخ به قضاء على ما هو مبين في موضعه من کقب الفقه؛ وهذا هو 
Lids‏ الاختلاف الذي يقع » كثيرا با یقم» بين الفتوی في بعض قضایا 
الاعداي وبين الرأي الذي انتهت إليه المحكمة» لأن مستقي الدليل 
وضوابطه تختلف اختلافا بینا في القوانين الوضعية العمول بها عنها في 
الفقه الاسلامي الستمد من الأصول من الأصلية للإسلام”. 

وتعتد الوظيفة الافتائية إلى خدمة ائواطنین العادیین من خلال شعبة 
خاصة تقوم باعداد الأسئلة الواردة لدار الافتاء من هولاء» وعرضها 
على الفتی» لیجیب علیها تباعا. علاوة على ذلك تستقبل دار الإفتاء 
دوما وفودا من قضاة الا حوال الشخصية في البلاد العربية والاسلامية 
للتدریب فیها على آعماك الافتاه» سوا+ من الناحية الفثية fi‏ الإدارية. 


رابها : فض المنازعات بين المؤسسات الحكومية والمواطنين. . 
"لجان التوفيق" 


على غرار ما هو مطبق في العديد من دول العالم المتقدم سياسيا 
واقتصادیا وقائوئیا مثل فرنسا والولايات التحدة وبريطائيا childs‏ 
أعدت وزارة السدل مشروع قانون نفض النازعات بين ال وزارات 
والهيئات العامة وبين المواطنين» في محاولة لتخفيف الاعباء التي ينوء 
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بها القضاه. وقد بدأ تطبيق هذا القانون بالفعل في أول أكتوبر سن عام 
۰ وهو يقضي بإنشاء لجان من الوزارات والمحافظات والهیشات 
والمؤسسات العامة للتوفيق قي النازعات المدنية والتجارية والإدارية التي 
تنشب بين هذه الجهات وبين الساملین فیها أو ينها وبين المواطنين 
التعاملین معها. 

وتنص الادة الأولى من هذا القانون» الذي حمل رقم ۷ لسنة ۰۲۰۰۰ 
على ذلك بقولها: “ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغیرها 
من الأشخاص الاعتبارية العامسة لجنة أو أكثر؛ للتوفيق في النازعات 
المدنية والتجارية والإدارية» التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين 
پپاء أو پینها وبين الأقراد والأشخاص الاغتبارية الخاصة". 

وحسیما تنص الادة الثائية من القانون فان هذه اللجنة "تشکل بقرار 
من وزير العدل» برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهیشات القضائية 
السابقين مسن درجة مستشار على الأقل» ممن لا یشفلون وظيغة أو 
يمارسون مهنة» ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل 
أو سا يعادلهاء تختاره السلطة المختصة. وينضم إلى عضوية اللجنة 
الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه .. ويجوز عند الضرورة أن 
تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية 
الحاليين من درجة مستشار على الأقل”. 

وقد خول القانون وزپر العدل أن يتشئ بقرار منه الجهة التي تتولىء 
في وزارة العدل نفسهاء إعداد الجداول التي تشمل رجال القضاء أو 
أعضاء الهيئات القضائية السابقين» الذين يقومون بعمئية التوفيق في 
النازعات. كما خول القانون وزير العدل أيضا إصدار قرار لتعیین مقار 
عمل اللجان التوفيق هذاء وإجراات تقديم الطلبات إليهاء وقيدها 
والإخطار بها ويما تحدده من جلسات» وإجراءات العمل قي اللجان» 
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وغير ذلك سا یستلزمه تنفيمذ أحكام هذا القانون. وتم تخويل الوزییر 
أيضاء بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائیة" بإصدار قرار 
يحدد قواعد تقدير مكافات وؤساء اللجان» وذلك حسيما تثص المادتان 
الثالثة والثالثة عشرة من القانون. 

ویستبعد من اختصاص هذه اللجان التازعات التي تفصل فيها لجان 
قضائية» مثل التأمین الاجتماهي والشهر العقاري والسجل العي 
والضرائب على الدخل. منعا للازدواجية» حيث إن هذه السائل تجانا 
قضائية تفصل في النازعات التي تنشب يشأنها. وينص القائون کذلك 
على عدم قبول أي دعوى أمام المحكمة إلا بعد تقدیم ما يفيد عرض 
نزاعه على Lind‏ التوفیق» وصدم توصلها إلى حل برضي الأطراف 
التنازعة. 

وقد بلغ عدد لجان التوفيق .على مستوى الجميورية خلال عام 
۰ حوالي 104 لجنة» عمل بها VAY‏ ستشارا من رجال القضاء 
التقاعدین» علاوة على ۳۸ مستشارا يعملون بالأمانة الفنية لقانون لجان 
التوفیق هذه. وقد ورد إلى هذه اللجان منذ بده العمل بها في مطلع أکتویر 
۰ وحتی فبرایر ۰۲۰۰۱ أي في أربعة شهور فقط حولي ۳۰ آلف 
منازع بلغت نسبة الفصل فیها نحو ۸۰/: وأحيلت النسبة الباقية 
إلى المحاکم لحسمها. وقبل صدور قانون فض النازعات كانت الحکوم 2 
طرفا في حوالي مائتي ألف قدية مدنية Bly‏ وثمانین all‏ قغية إدارية 
مع الواطنین. 

وتعتبر لجان التوقيق في النازعات ذات أهمية بالفة» على الأقل من 
الناحية النظرية » نظرا لعدة اعتبارات يمكن ذكرها على النحو التالي: 


ررارة العدل 





١‏ - تخقف هذه اللجان العب» عن القضاء في ظل بط إجراءات 
التقاضي d‏ عصر: وضخامة عدد القضايا؛ وائذي وصل عام إلى 
آکثر من ۱۱,۵ ملیون قضية» تنازع فيها 14 ملیون شخص. وتسر 
السئوات ويحتفظ عذا العدد بقوته أو تزيد » فقد وصل هدد القضایا الت 
نظرتها النحاكم الابتداثية والنقض والاستتناف خلال عام ۰ ال 
عشرة ملایین ومائة وثلاثة وأربعون ألف قضية النظورة: زادت في عام 
۰۱ إلى نحو ۱۱,۵ مليون قضية؛ فضلا عن ۷۴۰ ألف شكوى وبلاغ 
عرض على النيابة العامة, 

وقد بهنت التقارير التي أسغرت عنها دراسة مشروع قانون التوفيق في 
النازعاتب من قبل لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلسي 
الشمب والشوری أن هناك اقتناعا تاما بدور هذا القانون على الأقل من 
الناحية النظرية؛ في تخفیف العب- عن القضاء. فالأولى رأت في تقریرها 
ol‏ مشروع القائون "یستهدف بصورة أساسية القضاء على مشكلة تكدس 

. القضايا في المحاكمء وإتاحة الفرصة للمواطنين كي يحصدلو! على 
حقوقهم دون ما حاجة إلى سلوك سبيل إقامة الدعوى”. وكائت الثانية 
قد نزلت على الرأي ذاته؛ الذي استقر في ضير الشرع حين أقدم على 
وضع مشروع قانون التوفيق في النازعات» فقانت "إن الشروع يهدف إلى 
تحقیق عدالة ناجزق بضمان وصول الحقوق إلى أصحابها دون التجاء 
إلى القضاء”. وقد حعلت الذکرة الإيضاحية التي أرفقها وزير العدل 
بمشروع القانون العاني ذاتها حين استهلت تبريرها لهذا الشروع 
وشرحها مختلف جوانبه بالقول: “في نطاق اهتمام الدولة بتحقیق عدالة 
اجزة» تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الاضطرار إلى ولوج سبیل 
التقاضي. وما يستلزمه في مراحله الختلفة من الأعباء الادية والمعنوية» 
وما یصاحبه في أحيان کثيرة من إساءة استفلال سا وفره القانون من 
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أوجه الدفاع والدفوع واتخاذها سبیلا للكيد» ووسيلة لإطائة أمد 
الخصومات» على نحو يرهق كاهل القضاة ویلحق الظلم بالتقاضين ما 
دامت حقوقهم - نتيجة تلك الإماءة ‏ لا تصل إلييم إلا بعد الأوان”. 
وقد قدمت وزارة العدل تسهيلات تشجع على اللجوه إلى تجان التوفيق 
في النازعات»: منها عدم تحصيل رسوم على التقدم إلى هذه اللجان» 
على العكس مما هو متبع في المحاكم. 

وبالطبع فان التوفيق في بعض المنازعات لا ينال من حق التقاضي 
فيهاء ولا يجبهء فهو قد يغني عن الخصومة القضائية لكنه لا يحول 
دونهاء ذلك أن اختصاص لجان التوفيق لا پمس حق الخص وم 3 
الالتجاء على قاضيهم الطبيسي لأن اختصاص تلك اللجان لا يتضمن 
تعديلا لاختصاص جهات القضاء. ولا ينحيها عن مباشرة وظائفها. 
قالادة (AA)‏ من الدستور تنص على أن “التقاضي حق مصون ومكفول 
للناس كافة» ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعي؛ وتكضل 
الدولة تقريب جهات القضاء من افتقاضين» وسرعة الفصل في القضايا". 

۲ - تحقيق حد من الوئام الاجتماعيء بتقصير فترة الخصومة في 
بعض القضاياء وحسمها في إطار من التراضي والوفاق: آعلی بكثير مما 
قد توفره البحاکم. فالمجتمع يدفع الكثير من جهده ووقته وماله في 
اتلهاث وراء انتزاع الحقوق أو الحصول علیها من خلال القضاء 
ویتوازی مع دنك استمرار قدر من الأحقاد والضغائن التي تخلفها 
النزاعات والخصومات» تدفع کثیرین أحيانا إلى الکید بالخصوم بطرق 
تخالف القاتون وتهدد سلام المجتسع» وتدفضع آکثر 3 اتجاه تنامي 
الجرائم والجنح والخالفات, 
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۳ - تدريب كوادر مهنية على النسهوض بدستوى متمهز ومقدن من 
المشاركة الاجتماعية من خلال الاهتمام بالقضایا التي تمس زملاء في 
مصلحة أو چیران في مسكن aly daly‏ واحد: وهذا يعني مباشرة فتم 
باب جدید لعمل المحلیات» وتمكينها من أن تقدم ثيئًا مفيدا للمصاحة 
العامة. ومن ثم شارك مكتب الإدارة المحلية بعجلس الشعب في دراسة 
مشروع قانون التوفيق في النازعات. 

غلاوة على ذلك نص القانون رقم ۲ لسئه ۲۰۰۳ الخاص بتنظيم 
العمل. في مادته الواحدة والسیعین» على تشكيل لجان ذات اختصاص 
قضائي بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات العنية للنظر في 
النزاعات التي تنشب بين العمال وأرباب العمل. وتضم أي من هذه 
اللجان» اثذين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقا للقواعد القررة 
بقانون السلطة القضائية » ومدير مديرية القوی العاملة والهجرة الختص 
أو من ينيبه» وعضو من اتحاد نقابات عمال مصرء بعضو من بنظمة 
اصحاب الأعمال العنية. وتختص اللجنة دون غيرها بالفصل في 
المنازعات الفردية الناشة عن تطبيق أحكام القانون الشار إليه سلقاء 
خلال سقين يوما من عرض التزاع عليها. 


خامسا: المشاركة في صناعة الحياة الحزبية وتاطيرها 


يتم ذلك من خلال عضوية وزير المدل في "لجنة شؤون الأحزاب 
السهاسیة" إلى جانب وزيري الداخلية والدوئة اشؤون مجلس الشعب 
وثلائة من غير النتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات 
القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس 
الجمهورية. ويرأس هذه اللجنة رئيس مجلس الشورى. ورغم أن وزير 
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- العدل لا یمثل سوى صوتا داخل اللجنة التي تصدر قراراتها بأغلبيبة 
أصوات الحاضرين أو من معهم الرئیس حال تساوي الأصوات بين 
المؤيدين والمارشین» فان بإمكاته أن یلسب دورا ملموساء إلى جانب 
الاعضاء القضائيين؛ في مرحلة دراسة الستندات والأوراق والبیانات 
والإيضاحات التي تطلبها اللجنة من التقدمین لتأسيس حزب سهاسي» 
خاصة أن من حق اللجنة أن تكلف من قراه من الجهات الرسمية إجراء 
أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو 
معروض عليهاء وهي مسألة قد تخیر إلى احتهاج جهود واختصاصات 
وزارتي الداخلية والعدل الأولى في التحصري. والثانيسة في التكييف 
القانوني لرفض تأسيس حزب ما بعا يقوي موقف اللجنة في مواجهة 
أي طعن في قرارها. 

لكن الدور الأكبر لوزير العدل يبدأ حال اعتراض Taal‏ على تأسيس 
حزب ما. فعندها يجوز فطالبي تأسيس الحزب الطعن في قرار اللجنة 
خلال الثلاثين يوما اثتالية ثنشر القرار. ويكون الطعن أمام الداشرة الأولى 
للمحكبة الإدارية العلياء التي يرأسها رئيس مجلس الدولة. وهذه 
الدائرة ينضم لتشكيلها عدد بیاثل مسن الشخصيات العامة يصدر قرار 
باختيارهم من وزير العدل» بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. 
وهناك مثالان مبكران يوضحان أن سألة قبول تأسيس حزب سن 

عدمه: وان كان حسمها يرتبط بعوامل سياسية شيه محضة فإن الأمر 
برمقه لا بد أن يرتدي في جبيع الأحول ثوبا قانونياء إذ لا يمكن 
للسئطة أن تبني حجتها في الرفض والقبول على مجرد التمسك يتعنت 
سياسي ساء فهذا من شأنه أن يشير استهجاناء داخليا وخارجیا» 
ويصيب الحياة الحزيية مهما كانت شكلية؛ بسلبيات عديدة. 


A 
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والمثل الأول يتعلق بما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطمن 
الذي تقدم به الأستاذ ممتاز نصار في یونیو من عام ۱۹۸۳ بطلب إلغاء 
قرار لجنة شؤون الأحزاب برفض الموافقة على تأسيس “حزب الجبية 
الوطئية پسیب أن بعض المتقدمين لتأسيس الحزب» قابت Wal‏ 3 
نظر لجنة الأحزاب» على قيامهم بترويج مبادی واتجاهات أو آصال 
تتعارضس مع مبادئ الاستفتاء على معاهدة السلام الصرية - الإسرائيلية, 
وإعادة تنظيم الدولة. وقد رفضت المحكمة الطعن» للأسباب ثاتهاء 
التي تتعارض مع مدلول البند السابع من المادة الرابعة من القانون رقم 
۰ لسنة ۰۱۹۷۷ المعدل أولا بالقانون رقم ۳۹ لسنة ۰۱۹۷۹ وثانيا 
بالقانون رقم VEE‏ لسنة ١٠م19.‏ 

bi‏ المثل الثاني فبتملق بالطعن الذي قدسه أحمد عوض الله خثیل 
الصباحي» وكيل مؤسسي حزب CL‏ بطلب إلغاء قرار سائل للجنة 
شؤون الا حزاب. وعلى العكس مما سبق:؛ فقد فضت المحكسة الإدارية 
العليا بالغاه هذا القرار» ورأت أن الحزب قد تکاملت له الشروط التي 
نص عليها قانون الأحزاب السياسية. وبذلك یکون القرار الضمني 
السلبي من لجنة شؤون الأحزاب بالاعتراض على تأسیس الصزب» قد 
خالف القانون» الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه: وما يترتب علی 
ذلك من آثار. 

وقد أخذ رفض تأسيس العديد من الاحزاب السياسية؛ فيما بعد» 
الطريق نفسه. فعلی سبیل الشال فقد تم رفض الترخيص لأحزاب 
"الوسط" و"الشريعة“ و"لاصلام" فانتهى الأول إلى جمعية ثقافية» 
وجمد الثاني إجراءات إشهاره» في حين يعيش الشالث مرحلة الرفض 
التام ولم يتجاوزها يأسه بعد. وفي كل هذه الحالات كان مؤسسو 
الاحزاب المرفوفة يجدون أنفسهم 3 بواجهة نصوص قانونية »> قابلة 
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للتفسير والتأويل مين قبل السلطة السهاسية؛ بما يجعل في الامکان 
انترخیص لهذا ورفض ذاك. 


سادسا ؛ إدارة شؤون التحكيم انتجاريواندني 


بمقتضی القرار رقم ۲۱۰۵ لسنة ۱۹۹۰ الذي أصدره وزير المسدل تم 
إنشاء مكتب شؤون التحكيم في الواد المدئية والتجارية بالوزارة» يختص 
باتخاذ جمیم الإجراءات التي يستلزبها تنقيذ أحكام القانون رقم ۲۷ 
لسنة ۱۹۹۶ المكون من ۸ه Bale‏ تعالج كافة الجوانب القانونية 
الرتبطة بهذا النوع من التحكيم. ما يختص بتنفيذ أحكام القرار الشار 
إليه سابقا. 

ویتولی هذا الکتب إعداد قوائم المحکمین» الذین تتواقر فیهم الشروط 
المنصوص علیها في الادة )1١(‏ من القانون المذكور سلفاء علي أن يراعي 
في إدراج اسم السحكم في القوائم المذكورة أن تتوافر فيه خبرة كافية في 
مجال من المجالات التي تكون موضوما للتحكيم. ولا تنفذ قوائم 
المحکمین إلا اعتبارا من تاريخ اعتصاد وزير العدل لها. وتضص المادة 
الثالثة من القرار الوزاري الذكورء أنه لا يجوز لكل من تتوافر فيه 
الشروط المنصوص عليها في الادة ٠١‏ أن يتقدم بطلب إلى الکتب بإدراج 
اسمه في قوائم المحکمین مصحوبا ببيان وافي عن حالته ومؤهلاته 
وخبراته. وي حالة موافقة المكتب على إدراج الطالب» فإن هذه الموافقسة 
لا تنغذ إلا اعتبارا من تاريخ اعتمادهسا من وزير العدل. وتخضع هذه 
القوائم للمراجعة السئوية, ويقوم بها بالطبع مكتب شون التحكيم» 
لحذف اسم من فقد شرطا أو اکثر من هذه الشروط 





وزارة المدل 





ومن ثم تنص الادة الرابعة من القرار على أن یقوم کل من بدرج 
اسمه في قواثم المحكمين بموافاة انکتب؛ وقبل |جراه الراجعة السنویة» 
gly‏ حالة ممحوب بالستندات؛ التي تفید استمرار توافر الشروط 
النصوص عليها تي البند رقم (۱) من الادة (17) سن القانون رقم ۲۷ 
لسنة ۱۹۹۶ والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون المحکم قاصرا أو 
محجورا عليه أو محروما من حقوقه الدنية بسبب الحكم عليه في جناية 
أو جنحة مخلة بالشرف أو بسیب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. 

وقي حالة تلقي المكتب طلبا يتعيين محكم أو أكثر وفقا لحكم الادة 
(۱۷) من القانون ۲۷ لسنة ۱۹۹4 يقوم مساعد وزير العدل الختص 
بترشیح من تتوافر قيه انشروط اللاتمة لوضوع التحکیم الطروح من بين 
المحكمين الدرجة آسماژهم في القواشم؛ وتخطر الجهة الطالية باسم 
الرشم أو الرشحین في موعد لا یتجاوز خسة أيام من تاريخ الطلب. 
وتنص الادة الخامسة من القرار الوزاري» LAE‏ إليه سلفاء على أنه 
يجب على من پرشم لیکون محکما أن یصرح بکل الظروف التي من 
خانها احتمال ]3,0 شكوك لها ما يبررها حول حياده واستقلاله . ویطبق 
الحکم السابق على طلبات إعادة ترشیح بدیل لمن اعتذر أو قام لديه 
مائع أو وقوع اعتراض على ترشیجه من المحکمین. 

.0 وتنص الادة السادسة من القرار على أن یقوم مکتب التحکیم باتخاذ 
إجراءات عرض الطلبات الخاصة بتعیین رجال القضاء أو آعضاء 
الهيئات القضائية محکمین أو رؤساء لهیشات التحکیم» على المجلس 
الختص بحسب الحال» على أن تطبق أحكام هذا القرار على من يتم 
تعيينه أو الوافقة على ترشيحه من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات 
القضائية اعتبار! من تاريخ صدور قرار المجلس الختص يذلك. 





۱۳۱ 
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سابعا : التعامل مع للنتديات الدولية حول العدالة .. 
من المساعدة إلى التمثيل 


تقوم وزارة العدل بتمثيل الدولة في الؤتمرات والنتدیات الدولية 
التعئقة بدعم العدالة والقانون أو تساهم مع وزارة الخارجية وغيرها في 
قضایا من هذا القبيل» وتقوم بإبرام الاتفاقات وتوقيع البروتوكولات مع 
الدول الأجتبية في مجال العدالة» ومكافحة الجريمة» وما يتصل بهما 
من مساثل, 

3 هذ! الصدد وقعت مصر» ممثلة d‏ وزارة العدل» حتى عام ۱۹۹۹ 
أكثر من عشرين اتفاقية قضائية ثنائية للتصاون الدولي في مكافحة 
الإرهاب وتبادل الخبراث والعلومات في هذا المجال وتسليم المجرمين 
سواء الذین صدرت بحقهم أحكام قضائية أو الطلوبین للعدالة. ومن بين 
هذه الاتفاقيات التي دارت حول التعاون الأمني واحدة مع تونس في 
يناير ۱۹۹۶ وأخرى مع دولة الإمارات العربية التحسدة في فبراير 
۰ والشة مع رومائيا في نوفسبر 1446 ورابعة بولندا في أكتوبر 
۹ وکذلك مع كل من العجر واليونان وإيطالياء ومع باکستان 3 
مارس 1449 وقد آثبرت هذه الجهود عن تسلم مصر عددا من أفراد 
الجماعات الاسلامية الراديكالية الهاربین في الخارج. 

وقد تابست وزارة العدل كذلك القرارات والتوصیات التي تمخض 
عنها موتمر الأمم التحدة لنع الجريمة الذي استضافته القاهرة في عام 
۰ في سبیل تحدید الآليات القانونية الرامية إلى وضع حد للجرائم 
بمختلف ألوانهاء وكذلك مکافحة الارماب. في سياق الساعي التي 
بذلتها مصر من أجل ol‏ يتم التعامل سع الإأرهاب على أنه جريمةء 
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الامر الذي لقي رفضا من قبسل الدول الکبری التي شارکت في التسر 
الشار ag]‏ سلفا. 

وقد تصرفت وزارة العدل» ولا تزال» قي هذه القضية پوصفها إحدى 
الؤسسات الرسمية للدولة» ومن ثم تبنت موقف الحكوبة 3 مراجهة 
“التطرف” و“الإرهاب”*. ويستدل على ذلك من التصریحات والواقف 
التتالية لوزير العدل فاروق سيف youl‏ فعلى سبيل الال لا الحصرء 
يأتي تأكيده الذي حرص على أن یکون باسم “الأسرة القضائية” 
برستها حسب تعبیره "رفض الإرهاب بکافة صوره وأشکاله Jy‏ 
المارسات التي تقوم بها فئة ضالة ومضللسة تتستر تحت عباءة الديين 
الإسلامي لتحقيق أهداف معينة”. وقد جاء هذا التأکید؛ الذي يتطابق 
تماما مع اللغة التي كانت تسود وقتها دى وزارة الداخلية مثلا في 
وصف القائمين بالعنف السياسي ممن يرفعون الإسلام شعارا سياسيا 
لیم خلال لقاء موسم جمح الوزير برجال القفاء والنيابة على مستوى 
الجمهورية. وقد انعقد هذا اللقاه في مدينة الأقصر في شهر يناير عام 
۸ أي بعد مرور شهرين فقط على حادث مروع شهدته هذه الدينة 
وقتل فيه عشرات السائحين على يد أحد المتطرفين الإسلاميين. 

de‏ الوقت ذاثه تستعين المؤسسات والدواثر الثوط بها التعامل مع 
العالم الخارجي في قضایا مختلفة بوزارة العدل» حين تقدم على ابرام 
اتفاق أو بروتوكول» لوضعه J‏ القالب القاتوني اللائم والسلیم t‏ أو حین 
تعد ردا على أي ما يثار بشان وضع العدالة في مصرء ون مقدمة ذلك 
قضية حقوق الزتسان. ۱ 

ونذکر هنا على سبیل الثال لا الحصر الذكرة التي آعدها الکتب 
الفني لوزیر العدل ۱۹۹۰/۱۲/۸ بناء على طلب وزارة الخارجية للرد 
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على ما تضمته انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة لصر لأنها تحفظت > 
ضمن واحد وتسعين دولة» على الوثيقة الخاصة بعقوبة الإعدام لدی 
طرحها للتصويت في الأمم التحدة لأنها رأت في الوثيقة ما يخالف 
أحكام الشريعة الاسلامية. وقد أحصت هذه المذكرة الجرائم المعاقب 
عليها بالإعدام 3 مصرء ومنفتهاء باستثناء سا ورد بقانون الأحكام 
العسكرية رقم ۲۰ لسنة ۱۹۷۹ إلى جرائم معاقب عليها بالإعدام طبقا 
لقانون العقوبات الصري رقم 8ه لسنة ۰۱۹۳۷ والجرائم الساقب عليها 
بالإعدام طبقا لقانون مكافحة الخدرات رقم ۲۸۰ لسنة .151١‏ وأرفقت 
الوزارة بالذكرة صورة غوئية من هذه النصوص القانونية» ثم بهنت 
شروط وضمانات تطبيق عقوية الاعدام» بما يساعد الخارجية المصرية في 
ردها على انتقادات الامم المتحدة. 

وهئاك مثال آخر؛ وإن تعلق بحالة مختلفة. ففي يونيو من عام 
۲ أدرجت لجنة العبليات الائية لكافحة غسيل الأموال» المنبئقة 
عن مؤتير قمة اقتصادي دوي انعقد في إطار اتفاقية فیینا عام ۰۱۹۸۸ 
مصر gad‏ قائمة الدول غير التماونة في مجال مكافحة غسيل الأموال. 
وم ثم كان من الشروري أن تسارع الستطات المصرية في إصدار تشريع 
لكافحة ظاهرة غسيل الأموال» بما يقود إلى رفع اسمها من هذه القائمة 
السوداء» وهي مسألة مهمة نظرا لأن معظم الهیشات والنظسات الدولية 
تريط بين منم الساعدات لمر ووجود آليبة للرقابة على الماملات 
الالية. ولأجل ذلك سسن القائون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲ بشأن مكافحة 
غسیل الأموال. وفضلا عن أن وزارة العدل لعبت دورا ملموسا في إصدار 
هذه القانون من خلال القتوات والآليمات التي سبق تناولبا في النقطة 
التعلقة بالهام التشريعية للوزارة» فان الوزارة؛ بمقتضی القانون الشار 
إليه سلفاء احتفظت بموقع مهم في إدارة عملية مکافحة غسيل الأموال. 
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وزارة المدل 





فالقانون نص على إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع اقتصادي خاص 
بالبنك الركزي المصري لمكافحة غسيل الاسوال؛ يصدر قرار جسهوري 
بتشكيلها ويحدد نظام إداراتها ونظام السامئین بهاء aly‏ فيها 
الجهات العئیسة ویلحق بها عدد كاف من الخبراء والختصین في 
المچالات التعاقة بتطبيق أحكام القانون الذکور» 495-39 بسن یلزم من 
العاملين الؤهلين والمدربين. ونص القانون على تشكيل مجلس أمناء 
الوحدة يضم خمسة أعضاء» من بينهم مساعد وزير العدل» يختاره 
الوزير» وأقدم نائب لمحافظ البنك الرکزي» ورئيس هيئة سوق الال 
وبمثل اتحاد بنوك مصر يرشهه الاتحاد؛ وخبير في الشؤون الاليسة 
والصرفية يختاره مجلس الوزراء. 


1e 


الفصل الضامس : 
مدی نمو مسهام وهياكل 
السوزارة وتكيفسها مسح 


وزارة المدل 


تحاول الوسسات الرشيدة أن تطور نفسها باستمرار في تفاعل دائم 
وايجابي مع حركة الواقع ومتطلباته؛ وفي تلبية واعية لا يعوله علیها 
التعاملون بعها: أو من لهم مصالح لديها. وهذا يعني آبرین مهمين 
بالنسبة لهذه الزسسات. الأول هو النسو الستمر في الهیاکل الادارية 
والفنية والهام اللقاة علي عاتتها. والشاني هو التکیف بع مسيرة 
المجتمع» التي تراكم جديدا في القیسم والفاهيم والاحتیاجات 
والأساليب» بفعل صيرورة داخلية أو عبر التأثر بما يجري في العحیط 
الخارجى. 

وتجد وزارة العدل نفسها کاحدی الؤسسات الرسمهت 3 قلب هذا 
التطلیات » ريما أكثر من غيرهاء نظرا لأنها d ad‏ وجهها الاخیر؛ 
من أجل تجذير القانون في إدارة دفة الدجتمم وضبطه والساهمة في 
إيجاد مبرر شرعی لسلوك السلطة. وکلا الأمرين یفترضان تناغما ملموسا 
ع الحركة الاجتمامية بتفاصيلها اليومية الحهودة. فمن الواجب أن 
يكون القانون سایقا على تبلور الظواهر» فيصيح يذلك “وقاية” قبل أن 
يكون "علاجا"؛ وهو يسن ليسهر على مصالح الناس ويرعاها. في اثقابل 
لا تعمل السلطت مهما كانت درجة استبدادپتها» بعيدا عن أخذ ما 
يجري في الواقع بالحسبان. 

وبوجه عام هناك أربعة أنماط من السياسات العامة؛ الأول يتعلق 
بالسياسة الاستخراجية (تعبئة الوارد الادية والبشرية) سواء كان 
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مصدرها البنية الداخلية أو المجتسم الدولي. وسن أكثر السیاسات 
الاستخراجية شیوها الضرائب والعونات والخدمة العسكرية. والأخيرة 
تعد من أكثر مظاهر تعبئة الوارد البشرية حضور؟ وفاعلية. والثاني برتبط 
بالسياسات التوزيعية ‏ وتعني تخصيص الثروة والسلع والخدمات وفرص 
العمل أو الوظائف » وكذلك فرص التعلیم للأفراد. ومن آبرز مضاهر هذه 
السیاسات التعليم والدفاع والإسكان والصحة والرفاه الاجتساعي. آبا 
الثالث فيتمثل في السياسات التنظيمية » وتقضي بمراقبة سلوك الأفراد 
والجماعات. وهنا يدكن التحدث عن الأحوال الشخصية » وتنظيم 
الأنشطة الاقتصادية من حيث حركة الأجور والأسعار» وحماية الکاییل 
والمقاييس من اعتداء الغير» وضبط التنقل الكاني والاجتماعي للأفراد من 
خلال حزمة من الإجراءات والوثائق » وتحديد قواعد النشاط السياسي. 
أما الرابع فهو السياسات الرمزية » التي تعني إيجاد العاني والتصورات 
التي تدهم الشعور بالواطنة المسؤولة» وتغذي الإحساس بالولاء والانتماء 
بها يدقع الواطنین إلى بذل کل جهد في سبیل رفعة الوطن والتضحية 
بكل تفيس في النود عنه؛ وحمایته سم أي خطسر یسهدد وجوده 
ومستقیله. 

وتتقاطم بعض أنشطة وزارة العدل سم أنماط هذه السیاسات 3 
إنها جميعا في حاجة إلى اطار قانوني یحکم نشاطها وحركتهاء 
ومرجعية قضائية تفصل في أي نزاع ینشب عنها في رحلة تفاعلها مع 
الواقع » وهنا یبرز دور هذه الوزارة. في الوقت ذاته فان تلك الوزارة 
تصيحء ومن أجل أداء هذه الدور التداخل مع السیاسات العامة» في 
حاجة ماسة إلى إنماء وجودها المادي والرمزي» والالتئام مع الواقع 
العیش. أو التكيف معه. وهذا الذمو والتكيف لا يكون في حال مؤسسة 
رسمية قرارا اختياريا في كل الظروف» نما قد تفرضه تطورات تطرأ 
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وزارة قمدل 





على ممارسات الحكومة بوجه عام» ترتبط بالسياق السياسي الذي 
تعمل فيه هذه الحکوسة والتوجهات التي تتبعهاء والأهداف التى 
تصبو إلى تحقيقها. ١‏ 

من جائبها تحرص وزارة العدل» شأنها في ذلك شأن بقية الوزارات, 
أن تقدم هذا النمو وذاك التكيف على أنه ضرب من الإنجازات التي 
تحققهاء وهي مسألة تحرص قيادات الوزارة على تسويقها في سبيل 
الاحتفاظ بمواقعهاء مع تعاقب الحکومات أو من أجل تقليل مساحة 
الاحتقان لدى الجماهير التي تتعامل مع الوزارة» وهي مسألة قد تؤثر 
على المسدى الطويل» dy‏ بعض الاأحیان؛ في بقاء هذه القيادات من 
عدمه » وان كان هذا يرتبط بدرجة ديمقراطية النظام» واعتماده على 
الإنجاز سبيلا تكسب الشرعية. ويزيد من تعويل وزارة العدل على مشل 
هذه الإنجازات أنها متقاطعة من أنشطة حكومية أخرى من زاوية توفير 
الإطار التشريعي والقانوني أو الساهمة في وضعه؛ كما سبق الذكر. 

وإذا تطرقنا إلى نمو الوزارة على مستوی الهياكل الإدارية والفنية؛ 
نجد أنها أضافت في السنوات الأخيرة إلى هذا الهیکل بعض الإدارات» 
التي تؤدي مهاما حيويةء فرضتها الصلحة الوطنية. وأولى هذه الإدارات 
هي الإدارة العامة لشؤون حقوق الإنسان”: التي جاء استحداثها تلبية 
تطالب دوئية عامة تئزع إلى إعلاء حقوق الإنسان؛ والاهتمام بهاء وهي 
مسألة كان من الصعب على النظام الحاكم في مصر أن يتجاهلهاء إذ 
إنها تجر غضباء أو على الأقل تذمرا» من قبل الدول الکبری؛ وهي 
حتی إن لم تكن جادة» أو لا نستطيع تغسير تعاملها مع قفية حقوق 
الإئسان بعيدا عن مصالحيا السياسية والاقتصادية البحتة» قإن ممرء 
وتعوامل تخص ظروفها الداخلیت حيث العنف السياسي الذي استفر 
طيلة عقد التسعيئيات من القرن النصرم ومحاولة بث داح فتنة طائفية 
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بين السلمین والأقباط» كان من الصعب عليها أن تغض طرفها عن تطور 
الاهتمام الدولي بملف حقوق الانسان. 

آما الثانية فهي "قسم تملك الاجانب"» الذي نشا في اطار سمي 
الدولة إلى تشجیع الاستثمارات الأجنبية ٠‏ والانفتاح على السوق الدولية. 
واعطاء الأجانب حق التعئك وتنظیم ذلك من خلال القانون والادارق 
يعتي فتح الباب أمامهم تلحصول على موطئ قدم في مصرء يعد لازما 
لدقفعهم إنى إقامة مشروعات استثدارية: وزيادة حجم مصالحهم 
الاقتصادية في البلاد. 

وواكب إنشاء هذا القسم اتخاذ إجراءات قانوتية وإدارية مساهدة» 
بوضحها وزير العدل الستشار فاروق سيف النصر بقوله: "لقد أدت 
الوزارة تشريعات وقوانين لمواكية مرحلة الانقتاح الاقتصادي وتشجيع 
الاستثمار والستثمرين» وقررت تخصيص دواثر لقضايا الاستثمار 3 
مختلف المحاکم» لسرعة الفصل قيهاء كما أصدرت قانونا في الرايع 
عشر من يولي و عام ۰۱۹۹۹ وافق عليه مجلس الشعب» أجاز لغير 
الصریین تملك العقارات؛ مبنية كانت أو أرض قضاء .. على أن تكون 
معاملتهم مساوية للمصريين من حيث قيمة الرسوم الطلوب دفسها عند 
التسجیل لدى الشهر العقاري ”. 

على الدرب ذاته» آعدت وزارة العدل قانون التجارة الجديدء والذي 
استغرق إعداده عشر سنوات ووافق عليه مجلس الشعب في مابو من عام 
۹ ليساير التغيرات التي طرأت على الاوضاع الاقتصادية في مصرء 
تماشيا مع ما يجري ف العالم برمته في هذه الناحية. فقد استحدث 
القانون أحكاما جديدة منها الأخذ Ly‏ استقر عليه حدیثا في معظم الدول 
من وسائل إثبات التصرفاث التجارية: إذ أجساز القانون عمل 
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رزارة المدل 





الإخطارات ily‏ شمارات عن طريق استخدام أدوات الاتصال التطورة 
نسبیا کالبرق والتکلس والفاکس إلى جانب الطرق التقليدية العهودةء 
مثل البرید العادي أو السجل. كما أضغى القانون حجية على الصور 
الصغرة للمستندات والراسلات التجاريسة؛ واستحدث عقود نقحل 
اثتقنیات وعقود التورید والنقل الجوي» وتنظیم الأوراق التجارية؛ وفقا 
للأحكام الدولية» التي تضبط هذه السملهة؛ وأعاد الهيبة للشيك حيث 
تضمن حفايته كورقة تجارپة» واعتبره ili‏ وقاء تجري عليها ما يجري 
على النقود. = 

وبوجه عام أصدرت وزارة العدل عدة قوانین خلال الفترة من ۱۹۹۲ 
إلى ۰۲۰۰۲ تماشت في مجملها مع متطلبات دوئية» ترتب بمقتضاها 
على دول الجنوب. ومنها مصر؛ أن تدخل تطويسرا على بنيتها 
التشريعية والقانونية: ومؤسساتها الاجتماعية والسياسسية والاقتصادية» 
ودورها الثقانی. ومن بين هذه القوانين» قانون الطفل رقم ۱۲ لسنة 
۰۹ وقانون التجارة» وقانون والتحكيم في الواد الدنية والتجارية؛ 
وقانون لجان التوفیسق في المنازعات» وقانون مكافحة قسل الأموال» 
وقانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية» وقانون مكتبة 
الإسكندرية» وقانون التمويل العقاريء وقانون حماية اللكية الفكرية» 
وقانون الاتصالات» وقانون العملء إلى جانب عدد آخر من تشريعات 
أحدثت تعديلات في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسلطة 
القضائية وغیرها. 

بل ذهبت وزارة العدل إلى أيعد من ذلك؛ حين راجعت إدارة 
التشريع بهاء مشروع قانون لتنظيم التوقيع الالكتروتي» بما يعطيه 
الحجية نغسها المقررة التوقيعات العادية في أحكام قانون الاثبات في 
المواد الدنية والتجارية. كما أعدت الوزارة مشاريع قوانين أحكام 
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المرافعات والاجراءات الجفائية » وأحكام الطعن بالنقضء في سبيل 
تيسير إجراءات التقاضي؛ بسا يلائم التطور السريع في الواقع 
الاقتصادي. 
: أما على مستوى نمو ” البنية التحتية للعدالة" في مصرء فقد زاد عدد 
أبنية الحاكم بشكل ملحوظ حيث بلغ عدد المجمعات الجديدة 
للمحاكم على مستوى القطر الصري 4۵ مجمعا بتكلفة قيمتها ۳۲۳ 
مليون جنهه مصري. وبالتوازي نمت الهيئات والمنشآت الخدمية 
للتصاء: إذ بلغت استراحات رجال القضاء والهیشات القضائية ۱۰۲۰ 
استراحة حكومية » فضلا عن عشرات الباني الخصصة المصایف 
ونوادي الأقاليم» في حين بلغ عدد الستشفیات والراکز الطبية التي تقدم 
الرعاية الصحية لرجال القضاء وأعضاء الهیثات القضائيسة وأسرهم ۲۵۰ 
٠‏ مستشفی ومرکزا» فضلا عن تمتعهم بامكانية إجراء فحوص طبية لدى 
۰ من کبار الأطياء والأخصائيين ومستشفیات الهيثشة العامة للتأمین 
الصحي, وقي مجملها بلغت WS‏ الرماية الصحية والاجتماعية تلقضاء 
ما يربو على ۱۶٩‏ ملیون جنیه خلال عام ۲۰۰۲ فقط, 
وما سيق يبين أن النمو يتم على مستوپین الأول یتعلق بجومر عملية 
العدالة» من حيث استحداث قوانین جديدة تواكب استحقاقات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة» وإدخال آليسات جديدة لتيسير 
التقافي ویناه محاکم sud‏ احتياجات dale‏ تخص زيادة حجم العروض 
آمام القضاء من نزاعات. وتعدیل الهیکل الاداري لوزارة العدل بشکل 
مستمر» حتی يصبح آکثر فاعلية في أداء عمله. أما الثاني فیتعلق بخدمة 
رجال القضاء أنفسهمء حسب الإمكانات المادية المتوافرة لوزارة العدل. 
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لكن jail‏ الحقيقي لوزارة السدل يجب ألا يقتصر على الجوانب 
الكميةء سواء alge‏ عدد المحاكم أو إدخال فروع جديدة على الهيكل 
الإداري للوزارة أو سن حزم متتالية من القوائین في مختلسف الاتجاهات 
أو تعدد وسائط الترفيه والهيثات الخدمية التي تلبي بعض الاحتياجات 
الشخصية كلقائمين علی العدل القانوني» بل يمتد إلى الجوانب الكيفية 
لتي تعني هنا ضرورة توافر العدالة فصلا» وآن تحظى مؤسساتها بلقة 
الواطنین» فلا يلجأون إلى وسائل غير مشروعة لانتزاع حقوقهم. 

لکن حين یرشح القساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والاداري 
ناهيك من اختلال القيم التربوية على مؤسسات العدالة Ghd‏ الحديث 
عن نمو يبقى عملية شکلية» تسد بعض الذرائع أكثر من أن تحقق 
الواجبات النوطة بالقاشین على العدالة» سواه من ناحية الإشراف 
وائراقبة أو التنفيذ في الواقع المعيش. 
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د. لجمد فارس عبد المنعم؛ "نادور للسياسي لنقابة المحامين -۱٩۱۲‏ 
۱ ۱ طيعة خاصة د. ت. 

د. كمال لمنوفي -د. حسنین توفيق (محرر ان)» (لقاهرة/ جامعة 
القاهرة: مركز البحوث والدراسات السیاسیة)» الطبعة الأولى ۰۱۹۹4 
المجلد itd‏ 


فؤاد کرم (جمع وترتیب)» "لنظارات والوزارات المصرية": الجزء 
الفول: "منذ انشاء لول هيئة نظارة ۱۸۷۸/۸/۲۸ حتی قيام لجمهورية 
في ۰۱۹۳/۷/۱۸ (للقاهرة: مركز وثائق وتاریخ مصر المعاصر)» 
لطيعة الثانية. 1۹۹4 

محمد السعید إدريس؛ "حزب للوفد والطبقة العاملة المصرية ۰۱1۹۲ 
۲ ۱ (للقاهرة: دار الثقافة للجدیدة)؛ الطبعة الاولی» 1۹۸۹, 
المستشار محمد فوّلد آلرشيدي (مشرفا)» "المسح الاجتماعي الشامل 
للمجتمم المصري ۲ - ۱۹۸۰ المجلد الثلني عشر »"العدللة", 
(القاهرة: المركز القوسي للبحوث الاجتماعية و الجنانیة): 1۹۸۰ 

د. پوتان بيب رزقء "تاريخ لوزارات المصرية ۰۱۸۷۸ ۳۱۹۵۲ 
(القاهرة: مركز الدر اسات السياسية والاستر اتيجية بالأهرام)ء الطيعة 
الأولى» wave‏ 


مايسة الجمل» "النخبة السياسية في مصر: دراسة حالة للنخبة 


الوزارية"» (سيروت: مركز دراسات الوحدة العربية)؛ سلسلة 
اطروحات col fal‏ العدد رقم (۲۲)» الطبعة الأولى؛ إبريل 1۹۹۳, 
د. علي الصاوي (محرر)؛ "للنخبة السياسية في لعالم العربي"؛ 
(للقاهرة/ جامعة القاهرة: مركز البصوث والدراسات السياسية)ء 
الطبعة الأولي» ۱۹۹۲ 

د. محمد الجواديء "النخبة المصرية الحاكمة ۱۲۰۰۰۰۱۹۵۲ 
(القاهرة: مكتبة مدبولي)» الطبعة الأولى ۲۰۰۲. 

السيد عبد المطلب خانم "السياسة والنظام المحلي في مصسر " 
(لقاعر:/ جاسسة القاهرة: مركز البحوث والدراسات للسياسية)» 
الطبعة الاوليی؛ ۱۹۹۵ 

د, محمد الجسوادي؛ "المصافظون ۱۹۲۰ ۳۱۹۹۵ (القاهرة: دار 
قشروق)» للطيعة الأولي؛ VANS‏ 
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د. أحمد فارس حبد المنعم» "تطور الساطة القضائية في مسر ۱۹۲ 
- ۱۹۹۳" (القاهرة/, جامعة القاهرة: مركز البحوث ولدراسات 
السیاسیة» سلسلة "بحوث سياسية"؛ رقم (۷۱)» فبرایر ۱۹۹۶. 

د. محمد السناري» "دستور جمهورية مصر العربية والقوانين 
الأساسية المكملة له" (القاهرة: مركز البحوث بمجموعة السناري 
للاستشارات القانونية والمحاماة)» .٠٠٠١‏ 

المستشار محمد سعيد العشماوي» "على منصة القضاء": (القاهرة: 
دار الهلال)» سلسلة "کتاب انهلال"؛ العدد رقم (۵۹۳)» مايو ل 
جمال عبد الجواد» "التحول النيمتراطي المتعثر في مصر وتونس": 
(القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق ال(تسان)» سلسلة "مناظرات 
حقوق الالسان": رقم (۵): الطبعة الاولی» ۱۹۹۸. 

د. نازلي معوض أحمد» "الليبرافية الجديدة"؛ (قتاهرة/ جامعة القاهرة: 
مركز البحوث والدراسات السياسية» الطبعة الأولی» ۲۰۰۰ 

د. السيد خليل هيكل: "مقدمة في القاتون الدستوري"؛ مذکرفت مقررة 
على طلبة الفرقة الأولى بكلية للحقوق/ جامعة أسيوط, 

نبيل عبد الفتاحء "عقل الأزمة: تأملات نتدية في ثقافة العنف والغرائز 
والخيال العستور"؛ (القاهرة: دار مشسات للدراسات وللشر 
والتوزيع)» الطبعة الاولی» 1۹4۳ 

د. حسني نرويش عبد الحمید» “القضاء حصن الحریات" (القاهرة: 
دار للمعلرف): سلسلة "إقرأ": العدد رقم (۵۲۰)؛ فبراير 1 

د. محمد للسناري؛ "قوانین المرافعات والتحكيم والإثبات في مود 
المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات"» (القاهرة: مركز البحوث 
بمجموعة السناري)» Yess‏ 

د. محمد نعمان جلالء "مصر وحقوق الإنسان بين للحقيقة والافترام: 
دراسة وثاتقية": (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب)» سلسلة 
”تاريخ المصريين"؛ العدد رقم (14)» 113۹۳ 

د. علي الدين هلال (معرر)؛ "تحلیل السياسات العامة: قضایا نظرية 
ومنهاجية"؛ (القاهرة/ جامعة القاهرة: مركز فبحوث والدراسات 
السياسية)؛ الطبعة الأولى» ۱۹۸۸ 
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مطابع اال التجارية - قليوب ‏ مصر 


مر كر الدراسات السياسية والاستراتیجید 


اختلاف موضوعاتها وألوانها؛ بحیث لا یقوم تشریعا الا بضرورة» 
ولیس استسهللا أو هروبا من مواجهة الشکلات. 

وعلى الرغم من أن هذه الدور يمكن أن تقوم به جهات أخرى شل 
قسم التشريع پم‌چلس الدولة أو اللجنة الوزارية التشريعية» فان إدارة 
التشريع بوزارة العدل تبدو هي الأكثر قدرة على النهوض بهذا العبء» 
نظرا لعدة اعتبارات متها أن جهدها كله موجه إلى مثل هذا الدورء وهو 
أمر غير متاح لغيرهاء كما أن بإمكانها أن تستعين پالختصین من خارج 
الوزارة» ۳3 من رجال القانون أو من الضپراء 3 القضاي! والوضومات 
التي تقدم مشروعات قوانین بشأنهاء علاوة على أن الوزارة لديها خبراء 
3 أمور شتى يمكن الاستعانة بهم أو الا سترشاد بآراشهم. كما أن إدارة 
التشريع بوزارة العدل تمثل معبرا تسر منه مشروعات القوانين» إن لم 
تكن كلها فأغلبهاء إما مباشرة حال تقدم أي وزارة يمشروع القاتون 
الذي أعدته إلى وزارة العدل» أو بشكل غير مباشر عن طريق وئاسة وزير 
العدل للچنة التشريع التابعة تمجلس الوزراء. 

وهناك أكثر من مشروع قانون شاركت إدارة التشريع بالوزارة في 
اعداده أو تعديله » عن طريق تشكيل لجان مختصة مثل لجنة إعداد 
مشروع القانون البصري» التي , أكيلت القانون: ليحل محل نظيره 
العتيق الذي یمود تاريخه إلى عام ۰۱۸۸۳ وأرسلته وزارة العدل إلى 
مجلس الشعپ» وصدر Hole‏ رقم ۸ لستة ۱۹۹۰ . وهناك Lai‏ اللجتة 
التي تم تشکیلها نتعديل قانون الرافسات الدنية والتجارية» وأخرى 
لإعداد مشروع جدید للقانون التجاري» وراببة لإعداد مشروع قانون 
الاجراعات الجنائية. وفي العامين القضائیین اللذین بدأ في ۱۹۹۸/۷/۱ 
وانتهیا في ۲۰۰۰/۹/۳۰ أنجزت وزارة العدل حزمة من القوانین» هي 
قانون التجارة البحرية والتحکیم التجاري» وتعديل قانون الخدرات؛ 
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هذا الکتساب 


تهدف هذه السلسلة إلى فحص التطور المؤسسى 
والوظیفی للوزارات المصرية 

وتقوم هذه السلسلة على توضیح مركزية 
الوزارات فى صياغة السياسة العامة فى مصر سواء 
من خلال قدرتها البيروقراطية على تقديم الخدمة 
العامة أو الإنتاج أو اسهامها فى إفراز قيادات ونخب 
تتولى مناصب سياسية مختلفة يكون من شأنها التأثير 
على توجهات السياسة العامة أو من خلال قدرة 
جهازها البيروقراطى على التكيف مع استراتيجيات 
التحول الاقتصادى الاجتماعى فى مصر. 

هذا الإطار يعبر عن اهتمام عميق من جانب 
مركز الدراسنات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 
بالبحث فى معضلة كيف يمكن خلق مركزية مرنة 
تسمح بالاستجابة لمتغيرات المجتمع المدنى والتفاعل 
بإيجابية مع المتغيرات الخارجية وفى نفس الوقت 
تسمج بالقيام بوظائفها الأساسية باعتبارها بنت مجتمع 
يتسم بندرة الموارد وضعف الاستهلاك والفقر. 

وتهدف هذه السلسلة إلى فتح حوار واسع بين قوى 
السياسات العامة فى مصر. 
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